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وأطال الله عمرهما،  الوالدين الكريمين عرفانا بفضلهما لى إ

أخوالي، خاصة  كل العائلة الكريمة، إلىو أخواتيإلى أخي و

 الخال عمر،
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أعانني على ي منّ عليّ بإتمام هذه المذكرة والحمد لله الذ

على هذا النحو، فله الحمد كلهّ.انجازها   

ف على عملي هذا، شرااعترافًا منّي بفضله في الإ

التوجيهات خلال مراحل اعداد رشادات والإوبالنصائح و

،ن كافة المساعدات التي قدّمها ليعو ،المذكرة  

لى أستاذي إ يم الامتنانكر وعظالشّ بخالص  مأتقدّ 

 الفاضل:

اري طاهر الدينالدكتور عم    

 أتوجّه بالشّكر الخالص لكافة الأساتذة الذين كان ليكما 

مشواري  كل م على يدّهم خلالالشرف أن أتعلّ الحظّ و

.الجامعي  

 زيرمي مولود
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 :مُقدّمَة

حماية وجود الدولة ضد الأخطار الخارجية ل ة المسلحة كوسيلةالقو   لقد أسُتخدمت 

ل الأخرى، فالسوابق خذتها الدول كوسيلة لعرض وجهة نظرها على الدودها، كما ات  التي تهد  

ة قد استخدمت لتغيير أوضاع غير مقبولة أو لاحترام حق  يخشى أن  القو  حت التاريخية فض

من تجاهله أو عدم الاعتراف به،
1
ا كوسيلة لتسوية المنازعات يض  ة ألى القو  إكما لجئ  

 ول.يادة الكاملة للد  ا من مظاهر الس  أساسي  ا ة مظهر  القو   ، فكانتةوليالد  

سايرته في ذلك الدول، جه الفقه ومن أخطار جسيمة، ات   ةحاط استخدام القو  ا لما أنظر   

نت تم  ذلك عن طريق منها وتجن بها، و منذ وقت بعيد، نحو الحد   تعهدات متبادلة تضم 

ة نحوى ادانة الحرب على عوى الملح  منذ ذلك الحين بدأت الد  بة، وقيود متشع  تنظيمات و

ائية للجنس الاحيوالمعنوية وساسية عتبارات تجد مصدرها في الوحدة الأأساس من ا

 لأوضاع.استقرار اعدم و موال،الأمار في الأنفس ولا تستتبع سوى الد   البشري، كونها

لى جوء إلى تنظيم الل  الهادفة إحدة ومم المت  ابقة لصدور ميثاق الأرغم المحاولات الس   

جوء ت الل  قل ص حالاة ومم الذي ضبط استخدام القو  لحرب سواء أتمثلت في عهد عصبة الأا

لى اقصى حد  )دون أن يحرمها(،إليها إ
2
« Briand- Killog » عهد أم في 

3
ص الذي يعد  الن   

ولي الأال م استخدام القو  و  د  )باستثناء الحرب  وليةة كوسيلة لتسوية المنازعات الد  ل الذي حر 

،العادلة(
4
 .مم المتحدةالأ قالحقيقية لتنظيم استخدام القوة تتمثل في ميثا البدءن  نقطة فإ 

تم  اقرار مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات  ،من الميثاق 4فقرة  2بموجب المادة  

ساسية التي ينهض عليها القانون الدولي المعاصر، كما يعتبر الأالدولية باعتباره من المبادئ 

                                                             
 . 9، ص2004، دار وائل للنشر، الاردن، 1الموسي محمد خليل، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ط - 1
. على الموقع: 11إلى  10راجع دباجة عهد عصبة الأمم، وكذلك المواد من  - 2

http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/pact.pdf 
، سد  الفراغ الموجود في 1221مريكية أثناء مفاوضاتها مع فرنسا، بشأن عقد معاهدة فيما بينها سنة حاولت الولايات المتحدة الأ - 3

عهد عصبة الأمم، عن طريق ابرام اتفاق باريس في شكل ميثاق عام للسلام تشترك فيه جميع الدول، يتضمن استبعاد الحرب اطلاقا 
 عهدي وسم   1222جويلية  24ودخل حي ز النفاذ في  في باريس، 1221أوت  22ابرامه عام  تم  ، والدولية زاعاتفضَ الن  ل كوسيلة

« Briand- Killog » .نسبة إلى وزيري فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، صاحبي الفكرة فيه 
 تم  ذلك بموجب المادة الأولى والثانية. - 4
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على مخالفتها،   يجوز الات فاقهذا المبدأ من قبيل القواعد القانونية الدولية الآمرة التي لا

يعتبر مخالفتها جريمة دولية تستوجب عقاب فاعلها وفقا لقواعد القانون الدوليو
5
. 

، 2/4، الوارد في المادة ةلى القو  جوء إلمسائل التي ينصب  عليها تحريم الل  تتمحور ا 

وسلامة أراضي الدول وحرمتها وعدم قابليتها للخرق والانتهاك،  في الوحدة الترابية ،أساسا

ل في شؤونها واستقلالها السياسي واحترام سيادتها ونظامها السياسي، و الامتناع عن كل  تدخ 

اخلية، حت ى لو تم  ذلك بوسائل غير عسكري ة.  الد 

مت الل   2/4رغم أن  المادة   ت دوافعه وأن ها لم لى القوة تحريما لذاته أي ا كانإجوء حر 

ره، فإن  الميثاق أة ولى القوجوء إبالأسباب المادية لل   تهتم   درج لا بوجود سبب عادل يبر 

ل يتعل ق بالحق الطبيعي لكل  هذا التحريم العام، الأعلى  استثناءان فاع عن دولة في الد   و 

ا أ ا الثاني فيتعل  و جماعي  نفسها سواء فردي  لعالم، في شعوب اية وق بحق الجماعة الدولا، أم 

سلطة مجلس طريق وتحت اشراف ووليين، أن تستخدم القوة عن من الد  الألة تهديد السلم وحا

 من الدولي وفق مقتضيات الفصل السابع.الأ

 الأمم المتحدة ميثاقارم الذي وضعه نظيم القانوني الص  تالمنطقي أن  هذا المن  

خلفته من دمار هائل في الأرواح ما ة والعالمية الثانيلاستخدام القوة، يعتبر كرد فعل للحرب 

ر، دخول في عهد جديد نتيجة ايجابية لرغبة الجماعة الدولية في الو والأموال فاق كل  تصو 

أن  لنواياها في ان ه تحقيق، كما أالوئام بين مختلف الشعوباء وخيعم  فيه الر  يسوده السلام و

 .عتبارها أداة لسياستها القوميةى نبذ الحروب باتجتمع كلمة شعوب العالم المتمدين عل

مجموعة من شهد ي ،من القرن الماضي ينالأخير ينلقد أصبح العالم ابتداء  من العقد 

لات و العلاقات الدولية، بفعل تداخل  التغي رات التي أث رت بشكل كبير على مسارالتحو 

لات المتسارعةو ها انهيار التي كان من المفاجئة وو تشابك هذه التحو  الاتحاد السوفياتي، أهم 

الخطيرة إلا  أن  الظاهرة الأساسية و، 2001سبتمبر  11أحداث و الثانية حرب الخليج

                                                             
 ضد استخدامها أو القوة باستعمال التهديد عن الدولية علاقاتهم في جميعا   الهيئة أعضاء يمتنع كما يلي:" 2/4جاء نص المادة   - 5

 .”المتحدة الأمم" ومقاصد يتفق  لا آخر وجه أي  على أو دولة لأية السياسي الاستقلال أو الأراضي سلامة
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لم  بشكل التهديد بهااستخدام القوة المسل حة و كثرة تتمثل في ،دولي المعاصرللمجتمع ال

دا لدى سائاسي الذي أصبح السي، كما أن  الخطاب القانوني و1241يعرف له مثيل منذ 

إن ما خطاب ة عند وضع الميثاق، ولرغبة شعوب الأمم المتحد بعض الدول، لم يعد يستجيب

يجعل هذه الأخيرة تظهر  شكلاظمة لاستخدام القوة بتطوير القواعد القانونية الن  لى يسعى إ

 .من جديد كوسيلة أو كأداة في سياساتها الخارجية

أدى إلى ظهور نوع من في استخدام القوة، العالم المعاصر  اي يشهدهإن  الكثافة الت 

أن  حق الدفاع  الاعتقاد لى حد  أشكالها، إمظاهرها و دولية تسودها القوة بكافة فوضى

ليست هي الاستثناءات  ،م العالميخذ في حالة تهديد السلالعسكرية التي تت   تدابيرالالشرعي و

 الوحيدة على القاعدة العامة التي تمنع استخدام القوة.

لم يضع استثناءات جديدة على مبدأ حظر استخدام القوة في  نون الدولين  القاأمادام   

 ،كيف يمكن تفسير هذا الافراط لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، العلاقات الدولية

 ؟وليناءان مكرّسان في القانون الدّ علما أنّ هناك فقط استث

ة احدى الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر رعييعتبر حق الدفاع الش   استخدام القو 

دنونفي العلاقات الدولية، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة تم  وضعه في اطار قا مع  ي محد 

ة شروط ر الواقع الدولي وتأثير  تقييده بعد  ة، لكن مع تطو  حتى لا يت خذ ذريعة لاستخدام القو 

دة والمتغي رات الدولي م لالمتسارعة، ة المتعد   ومرنا حق الدفاع الشرعي تفسيرا واسعاقد 

ة ع في استخدام القو  ر للت وس   (. الفصل الأوّل)  المسل حة لاستغلاله كمبر 

ة في حالة تهد إن  استخدام  لم والقو  وليينيد الس  يعتبر الاستثناء الثاني الوارد  الأمن الد 

ة مبدأ حظر استخدام على د بموجب  القو  وقد تم  ادراجه هو الآخر في اطار قانوني محد 

الأمن الدوليين، وتمت ع مجلس الأمن  لم والس   تهديد مفهومإلا  أن  غموض  ميثاق الأمم المت حدة،

من الدوليين، فتح لم والأهدد الس  د أو من شأنه أن يهد  في تكييف ما ي ةسعاوبسلطة تقديرية 

ة المسل حة ع في استخدام القو   .( الفصل الثاني)  المجال لاستغلاله للت وس 
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 لالفصل الأو  

 ةاستخدام القو   لتبرير على نطاق واسع رعيفاع الش  الد   حق   استغلال

ا ولية، تمارسه الدول تحقيق  سيطر الوحيد على العلاقات الد  لقد كان حق الحرب هو الم   

ا ولي قانوني  ى بداية تنظيم المجتمع الدحت   ما هو عليه ل علىاالحقد بقي لسياساتها القومية، و

 .ات الدول وينظمهامن جماعي يحكم علاقوتجسيد نظام أ

جوء إلى الحرب كوسيلة ل نص دولي يمنع الل  أو   ( Briand- Killog ) عهدلقد كان  

الحرب غير المشروعة و ز بين الحربسياسية في العلاقات الدولية، لكن في المقابل مي  

من ميثاق الأمم  2/4ا المادة أم   م يمنع استخدام القوة بصفة مطلقة،وبالتالي ل المشروعة

شكل من أشكال  منعت استخدام القوة بمفهوم واسع سواء كان عدوان أو انتقام أو أي   المتحدة

ا ساع  عد أكثر ات  ي الميثاقر الوارد في لحظمجال ا ن  على هذا الأساس فإو ،ستخدام القوةا

 باريس، فهو يمنع حتى مجرد التهديد باستخدام القوة. عهدر الوارد في مقارنة بمجال الحظ

ميثاق الأمم  أن   ا لما ورد في ميثاق باريس، إل  ا وتطوير  تدعيم   تعد   2/4المادة  إن   

في  قر  ، حيث ألقوة بصفة مطلقةالمنفرد ل ستخداملم االمتحدة مثله مثل ميثاق باريس، لم يحر  

ت،منه صراحة بحق الدول في الدفاع عن النفس فرادى أو جماعا 51المادة 
1
 بشرط أن يتم 

 ل (و  د ) المبحث الأار القانوني المحد  في الط

جاه ظهر ات   ،رات الدولية المتعددة والمتسارعةالمتغي  ر الواقع الدولي وه مع تطو  ن  أ  إل   

 ،المرن لحق الدفاع الشرعيتفسير الواسع والفقهية، يأخذ بالمفهوم و م بآراءمن الدول مدع  

، د لهذا الحق  ة خارج الطار القانوني المحد   الأمر الذي حتى تتمكن من تبرير استخدامها للقو 

ليشمل ما يسمي  توسيع مفهومه حيث تم  ، قةديدة ومعم  خاذ أبعاد جإلى ات   ى بهذا الأخيرأد  

 الإرهاب )المبحث الثاني( فاع الشرعي ضد  الدبالدفاع الوقائي و

                                                             
مم المتحدة كما يلي: " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، من ميثاق الأ 15جاء نص المادة  - - 1

من الدولي، والتدابير زمة لحفظ السلم والأل  من التدابير الخذ مجلس الألى أن يت  إوذلك ... أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم  فرادى
 ..."الى المجلس فورا إغ فاع عن النفس تبل  لحق الد   استعمالا عضاء خذها الأت  االتي 
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 لالمبحث الأو  

ة كاستثناء على مبدأ رعيفاع الش  الد   حق    حظر استخدام القو 

 إل  منذ القدم،  لكل دولة، وقد عرف هذا الحق  طبيعي  هو حق   رعيإن  حق  الدفاع الش 

من ميثاق  2/4المادة  نتهة، الذي تضممبدأ عدم استخدام القو بظهور تنظيمه إل   ه لم يتمن  أ

فقا مع مقاصد إذا كان مت   ا إل  مشروع  ل يكون استخدام القوة  ، وفقا لهذه المادةالأمم المتحدة

 .الأمم المتحدة

يعترف بحق ا يعالج وا على تضمين الميثاق نص  ا شديد  قد حرصت الدول حرص  ل 

ض مجلس الأمن فات كبيرة من دت لديها تخو  الدفاع الشرعي عن النفس بعد أن تول   أن يتعر 

قض المعترف به للدول الخمسة الدائمة العضوية فيه، فكان إذن لل جراء حق الن  لجمود والش  ل

 ا، وهذا ما تم  لزم  ا وا ضروري  رعي كاستثناء عن القاعدة العامة، أمر  إدراج حق الدفاع الش  

دون تنظيم  مطلقة كممارسته لم تتر أن   إل   ل(و  )المطلب الأ من الميثاق، 51في المادة 

 .(الثانيتقييد )المطلب و

 

 المطلب الأول

 تحديد صورهو رعيفاع الش  لد  المقصود با

ل يكون الدفاع الشرعي عن النفس لأو   ،من ميثاق الأمم المتحدة 51بموجب المادة  

لى ب إة منظم ومدون صراحة في نص قانوني دولي، ومن خلال هذا النص يمكن التقر  مر  

 يمكن أن نستخلص صوره، حيث كما ،ل (و  رعي ) الفرع الأق الدفاع الشح المقصود من

 ن  أ إل  تختلف باختلاف الأساس المعتمد عليه،  صور ةلى عد  م إأن الدفاع الشرعي يقس

يعتمد على عدد الدول المشاركة في  الذيو 15نته المادة الذي تضم   ذلك قسيم الغالب هوالت

 .ثاني()الفرع العملية الدفاع عن النفس 
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 لالفرع الأو   

 رعيلدفاع الشالمقصود با

ا ظم القانونية وتتقدم تبع  فكرة الدفاع الشرعي مجمع عليها من قبل جميع الن   إن   

.ا مع نفسهتنظيم قانوني ل يعترف بفكرة الدفاع الشرعي  يعتبر متناقض   رها، فأي  لتطو  
1

 

ص من القانون للمدافع برد ه ترخين  اخلي أفي القانون الد الدفاع الشرعي فيعر    

،اعتداء
2
من ميثاق  51عليه صراحة في المادة  النص ا في مجال القانون الدولي فقد تم  أم   

،الأمم المتحدة
3
ها للدفاع الشرعي، إذ توحي بأن   شاملا  ا وهذه المادة لم تقدم تعريفا دقيق   أن   إل   

ن إشارة إلى الكيانات غير تتضم  ز للقانون الدولي كونها لم تتعلق فقط بالدول كشخص ممي  

،الدول
4
من حيث المبدأ  51المادة  أن   ،القضاء الدوليومن الفقه  في حين يرى جانب قوي   

 همن إثبات أن   لكن ل بد   ،حد الأطراف كيان غير دوليق حتى في حالة ما إذا كان أتطب  

.ة لإثارة حق الدفاع الشرعيولحساب دولة معي ن تصرف باسم
5

 

بالدول الأطراف في  ها تتعلق فقطضح لنا أن  يت   51ه من خلال صياغة المادة ن  كما أ 

ل يجعل الدولة ضعيفة  الدفاع الشرعي غياب حق   ، كونهذا الأمر مردود أن   إل   ،المنظمة

لة لها حقوق سيادية على دو فكل   ،ضحية لنتهاك قواعد القانون الدولي كانت إذا ،أو عاجزة

                                                             
 .551، ص 5711، مطابع دار الحقيقة، ليبيا، 2خلف محمد محمود، حق الدفاع الشرعي في الفانون الدولي الجنائي، ط  - 1
 .521، ص 2001الجزائر، التوزيع، ، دار هومه للطباعة والنشر و 1العام، ط  ة أحسن، الوجيز في القانون الجنائيعيقبوس - 2
هذا خلفا لميثاق باريس الذي لم ينص على الدفاع الشرعي إل  بصفة ضمنية، إذ يمكن استخلصه من المذك رات التحفظية و  - 3

 .510خلف محمد محمود، مرجع سابق، ص  طراف. للمزيد من التفاصيل أنظر:المقدمة من الدول الأ
 

4- RAINAUD Anne : « Réflexion sur l’usage de la force, le droit et les opérations de maintien de la 
paix ». Revues électroniques de l’UNS, perspectives internationales et européennes, 10 décembre 
2003. In : http://revel,unice.fr. P 17. Voir aussi : 
- C.I.J : Conséquences juridiques de l’edification d’un mur dans le territoire Palestinien occupé. 
Avis consultatif du 09 /7/2004. Par 139. IN : http://www.icj.cij.org  
5- Institut de droit international : Problèmes actuels du recours à la force en droit international, 
légitime défense. Résolution 10A de la session de Santiago, 27 octobre 2007. Par 8. 
 

http://revel,unice.fr/
http://www.icj.cij.org/
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،إقليمها
1
لة تهديد الأمن والسلم الدفاع الشرعي، كما في حا لها حتى في غياب حقإذ يمكن  

، بما في ذلك التدابير العسكرية ،التخاذ ما يراه ضروري   جوء إلى مجلس الأمنالل   الدوليين،

ة. أو تطلب منه تفويض باستخدام القو 
2

 

هو إعطاء الدولة إمكانية الدفاع عن نفسها مع البقاء في  ،فالدفاع الشرعي إذن 

.الشرعي المحدد في ميثاق الأمم المتحدة بصفة عامة الإطار
3
هو الحق  ،15وحسب المادة  

الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو مجموعة من الدول الأطراف في المنظمة، باستخدام 

.وجودها واستقلالها ا عنالقوة المسلحة لصد عدوان مسلح حال دفاع  
4

 

لقانون على وجود الدفاع الشرعي في ا واضعي ميثاق الأمم المتحدة إجماع رغم 

 لعلاقات الدولية، فإن  في القانون الدولي الجنائي المطبق على ا الدولي واعتبروه مبدأ عام

 الدوليمن القانون الداخلي و رعي في كلأساس الدفاع الشحول مدى وحدة  الفقه اختلف

ا للدفاع الشرعي في القانون الداخلي كراه المعنوي الذي يعتبر أساس  ال ن  إلى أ ذهب البعضف

،ا صحيحا للدفاع الشرعي الدولييمكن أن يكون أساس  
5
 هأي يعاب عليه أن  هذا الر   ن  أ إل   

ل ة والدولة ليس لها غرائز طبيعيبيعية دون الأشخاص المعنوية، فيتعلق بالأشخاص الط

فاع تحت تأثير ها قامت بفعل الدفها في الدفاع الشرعي على أساس أن  نعلل تصريمكن أن 

ا معنوي   عب مما يعد  الر  الخوف و .اإكراه 
6

 

                                                             
 . أنظر في هذا الصدد:5118حادثة "فرجينيا" لسنة و  5181ى حادثة "الكارولين" لسنة ذ يمكن الشارة مثل إلإ - 1
 .520مرجع سابق، ص  خلف محمد محمود، 

2- BEN FLAH Anis : Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et 
leurs relations avec le cadre juridique de la charte des Nations unies. Memoire de fin d’études, 
Université du Quebéc, Montréal, 2008. P 616. In : www.memoireoline.com. 
3- GARCIA Thierry : « Recours à la force et droit international ». Revues électroniques de l’UNS, 
perspectives internationales et européennes, 21 juillet 2005. P 28. In : http://revel,unice.fr. 

 .557ص  مرجع سابق،الموسي محمد خليل،  - 4
الجزائرية للعلوم القانونية والقتصادية المجلة البقيرات عبد القادر،" حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي "،  أنظر: - 5
 .261، ص 2001الجزائر، كلية الحقوق، ، جامعة 02، العدد السياسيةو 

د.ت.ن،  مصر، طار القانون الدولي العام، د.ط، منشأة المعارف، السكندرية،إهاب الدولة في ر إواصل سامى جاد عبد الرحمن،  - 6
 .202ص 

http://www.memoireoline.com/
http://revel,unice.fr/
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ا البعض الآخر اعتبره فكرة مستقلة تمام الستقلال عن فكرته في القانون الداخلي فهو أم   

بينهما يعتبر  والتشابه( notion propre à ce droitا بهذا الحق )ا خاص  يكون مفهوم  

،ا فقطلفضي  
1

"أرشبولد  " وLefer) من بينهم "لوفير  أنصار هذا الموقف فيرى 

Archblod و "باتي "Baty) "   جدر ولي هي المصلحة الأأساس الدفاع الشرعي الد أن

عاية هي فكرة مرنة جدر بالر  قد، لأن المصلحة الأض للن  هذا الت جاه تعر، غير أن عايةبالر  

ا أمام الداطة ومطو رعي في بحق الدفاع الش عاءد  ول للاغامضة، قد تفتح المجال واسع 

ل دولة ل تبرر تدخ عايةجدر بالر  المصلحة الأ فاع، كما أن  كان الدر فيها أرحالت ل تتوف

.طار الدفاع الشرعي الجماعيولة المعتدى عليها في إأخرى غير الد
2

 

اع الشرعي يتمثل في أساس حق الدف ثالث يرى أن  جاه جاهين، ظهر ات  أمام هذين الت   

ل لى حين تدخفاع عن النفس إملابسات طارئة تستدعي استخدام حق الدتوافر ظروف و

مم المتحدة هذه الظروف قد قصر ميثاق الأوليين، ومن الدالألم وحفظ السل الجهة الآهلة

االملابسات على حالة الهجوم المسلو لم مسؤولية إقرار الس غير هذه الحالة فإن   في ح، أم 

،من الدوليين تقع على عاتق مجلس الأمنالأو
3
لم يسلم هو الآخر من  جاههذا الت   غير أن   

الحفاظ  ن منيمك   ،فاع الشرعي وفق ا لهالد الأولى بالترجيح، على أساس أن  النقد، لكن يبقى 

د القانون الدولي،تأكيلم وصلحة العامة المتمثلة في حفظ السعلى الم
4
 ت فق مع نصكما أن ه ي 

الأمن لم وأهداف الأمم المتحدة ) الحفاظ على السمع مقاصد وق ومن الميثا 15المادة 

 منع العدوان (.ة واستخدام القو الدوليين، حظر

ا الخلاف حول ما إذا كان الدفاع الشرعي استثناء أم نتيجة لمنع هذا وقد ثار أيض   

عن القاعدة العامة التي تقضي بمنع استخدام القوة،  ه استثناء  ن  فيرى البعض أ، استخدام القوة

                                                             
 .557خلف محمد محمود، مرجع سابق، ص  -1
المتغيرات الدولية الراهنة: من الدفاع الشرعي إلى الدفاع الشرعي الوقائي،  حامل صليحة، تطو ر مفهوم الدفاع الشرعي في ظل   -2

 .21، ص 2055و، لود معمري، كلية الحقوق، تيزي وز مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مو 
 .202واصل سامى جاد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -3
 .27حامل صليحة، مرجع سابق، ص  -4
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،وبالتالي يمكن أن يعلق الطابع الإلزامي لهذه القاعدة
1
الدفاع  خر فيرى أن  ا البعض الآأم 

بصفة خاصة "العدوان القوة و جوء إلىنتيجة لمنع بعض أشكال الل   الشرعي ما هو إل  

.الدفاع الشرعي مباح كان ،ح محضورالعدوان المسل   ن  ا لأفنظر   ،المسلح"
2

 

في  هو تأكيد وليس تناقض مع ما ورد 51ص عليه في المادة الن   بعبارة أخرى، ما تم   

ن الدفاع الشرعي ل يمس بالستقلال السياسي ول بالسيادة ا لأنظر   ،من الميثاق 2/4المادة 

مهما  الأخرى للأمم المتحدة، لكن المقاصدو هدافبالأ ه ل يمس  ن  كما أالإقليمية للدولة، 

 يعد   ،من الميثاق 51الدفاع الشرعي بمفهوم المادة  ن  فإ اختلفت الآراء حول هذه المسألة

 .من الميثاق 2/4في نص المادة  ة الواردا " بالنسبة للمنع العام لستخدام القوا استثنائي  "حق  

 

 ثانيالفرع ال

 رعيفاع الشصور الد

ه " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق ن  على أ 51لقد نصت المادة  

أن الدفاع وبالتالي يتضح  ،" .…الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم 

 .او جماعي  ا أالشرعي قد يكون فردي  

مسلح غير  ضت لعتداءفالدفاع الشرعي الفردي هو الذي تمارسه دولة تعر   

جل منع الإمكانيات العسكرية من أوسائل وا، بكل الا فردي  للدفاع عن نفسها دفاع    ،مشروع

 3.أو وقف هذا العدوان

 ا الدفاع الشرعي الجماعي فيقصد به قيام دولة أو مجموعة من الدول ليست ضحية أم   

                                                             
نظرا لأنه سوف يبرر جميع المخالفات التي تخرق قواعد القانون الدولي، فهو يمتد ليشمل حالة  ،في هذه الحالة يشكل خطراو  -1

 .525خلف محمد محمود، المرجع نفسه، ص  ذاتها مفهوما واسعاا جداا. راجع: الضرورة التي تعتبر في حد  
2- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 13. 
3- CORTEN Olivier : Le droit contre le guerre, l’interdiction du recours à la force en droit 
international contemporain. Edition. A. Pedone, Paris, 2008. P 617. 
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،اعتداء مباشر برد عدوان واقع على دولة أخرى لأي  
1
يختلف عن الإجراءات  هوو

رعي الجماعي نظام الأمن الجماعي، فالدفاع الشلأمن إعمال  لخذها مجلس االجماعية التي يت  

 51. إليه الدول تحت مسؤوليتها الخاصة وضمن تحديدات المادة تلجأ

رعي الجماعي ول لم تحدد مضمون الدفاع الش ،من الميثاق 51المادة  يلاحظ أن   

ا على أن يتم ممارسته ضمن تنظيم إقليمي غالب   ستقر  الواقع الدولي ا أن   ، إل  كيفية ممارسته

،ا مثل جامعة الدول العربيةا أو اجتماعي  ما يكون مجموعة دول متقاربة جغرافي  
2
فتقوم  

بإبرام معاهدات حول الدفاع المشترك أو أحلاف عسكرية
تتضمن شرط صريح تعترف  3

إحداها أو عدة دول منها، يعتبر موجه  عدوان موجه ضد   أي   عة بأن  الدول الموق   بموجبه

.هخاذ التدابير الجماعية لرد  بالتالي تبادر هذه الدول جميعا بات  ها جميعا، وضد  
4 

بوجود معاهدة للدفاع رورة ا ليس مرتبط بالض  ممارسة الدفاع الشرعي جماعي   إن   

بإمكان دولة أو دول أخرى أن تتضامن مع الدولة المعتدى عليها دون أن ينبني  المشترك، إذ

على تنظيم أو ترتيب سابق، بشرط أن يصدر من الدولة الضحية طلب المساعدة ذلك 

،العسكرية بصفة صريحة
5
اجمة عن غزو العراق للكويت ثر أزمة الخليج الن  إمثل ما حدث  

ربطها بها جنبية التي ل تساعدة بعض الدول الأكومة الكويت م، حيث طلبت ح5110عام 

 .مشترك، لدفع عدوان العراق عليهاالدفاع للفاقات تنظيمات إقليمية أو ات
                                                             

1- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 15. 
 .218البقيرات عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 2
NATO( "5727 ،)معاهدة حلف شمال الأطلسي " :ابرامها في هذا الخصوص نذكر ي تم  الدولية التمن بين أهم المعاهدات  - 3

، (5711(، اتفاقية جامعة الدول العربية للدفاع المشترك )5712(، معاهدة جنوب شرق آسيا للدفاع الجماعي )5721معاهدة ريو )
 (.5711ميثاق فارسوفيا )

 الفقرة الأولى من معاهدة حلف شمال الأطلسي :و هذا ما تضمنته مثل المادة  - 4
« Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en 
Europe ou en Amirique du nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties  

et en conséquence, elles conviennent que, si une télle attaque se produit, chacune d’elle, dans 
l’exercice du droit de légitime défense,..., assistera la partie ou les parties ainsi attaquées... ». 

  يمكن الطلع على النص الكامل لمعاهدة حلف شمال الطلسي على الموقع:
http://www.nato.int/docu/fonda/trait.htm 

 .82حامل صليحة، مرجع سابق، ص  - 5

http://www.nato.int/docu/fonda/trait.htm
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ميز بين حالة طلب المساعدة العسكرية لرد عدوان واقع على الدولة وهنا ل بد من الت   

العسكري ر للتدخل كمبر   ضاالر  ي إطار الدفاع الشرعي الجماعي، والضحية، ف

(L’interventoin militaire consentie  ( يكون نتيجة لعدوان  ل ا ماالذي غالب  و

.مسلح
1
  

حالة  لككذالإجراءات المضادة وبين الدفاع الشرعي و د من عدم الخلطه لب  كما أن   

من مشروع تقنين المسؤولية الدولية للدول  21/5، فهذه الأخيرة، حسب المادة رورةالض  

عبارة عن وضع أو موقف لم يتوافر فيه  ،2005ل الدولي غير المشروع لسنة حول الفع

غير  ،لها مهددة بخطر شديد وشيك الوقوعللدولة وسيلة أخرى لحماية مصلحة أساسية 

وبالتالي تختلف عن حالة  ،جاه دولة أخرىالدولي ات   لتزامهاخاذ سلوك يتنافى مع إوسيلة ات  

ير مشروع بينما يشترط في حالة كون هذا الأخير هو تصدى لعدوان غ الدفاع الشرعي في

.اا جسيما ولو لم يكن مشروع  رورة أن تصد خطر  الض  
2
  

المتمثل في ن في الأساس الذي يسندان إليه، والمفهومين يتشابها غم من أن  فبالر   

رورة هي الض  حالة  أن   عليها إل   لأجدر، وهي مصلحة الدولة المعتدىوا المصلحة الأحق  

عبارة عن تضارب بين مصلحتين مشروعتين، فيضحى بإحداهما في سبيل بقاء الأخرى،
3
 

،بينما في حالة الدفاع الشرعي يتعلق الأمر بوضع يقف فيه القانون في مواجهة القانون
4
 

 لضرورةا حالة اا أم  كما أن الدفاع الشرعي يعد من أسباب الإباحة التي تجعل الفعل مشروع  

                                                             

ر للتدخل العسكري، فالدول ل يتم التفرقة بين الدفاع الشرعي و من الناحية العملية غالبا ما ل  - 1 تكتفي بتقديم مجرد الرضا كمبر 
 مستقل عن الدفاع الشرعي الجماعي. للمزيد من التفاصيل أنظر :كمبرر وحيد و الرضا 

- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 389. 
 .88حامل صليحة، مرجع سابق، ص  -2

ر ينفي عدم المشروعية إذا كان اللتزام  21/2طبقا للمادة  - 3 من نفس المشروع ل يجوز في أي  حال أن تحتج  دولة بالضرورة كمبر 
 الدولي المعني ينفي امكانية الحتجاج بالضرورة أو إذا كانت الدولة قد أسهمت في حدوث حالت الضرورة.

ص  .2006للنشر والتوزيع، القاهرة، ايتراك  د.ط، السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، -4
212 
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.هذا ما نجده غالبا في القانون الداخليمن موانع المسؤولية وفهي 
1

 

من مشروع تقنين المسؤولية الدولية  22، طبقا للمادة ةا بالنسبة للإجراءات المضاد  أم   

 خذ ضد  هي مجموعة الأفعال التي تت  ، 2005للدول حول الفعل الدولي غير المشروع لسنة 

لكن تصبح  ية، فهي أفعال غير مشروعة أصلا  دولة بسبب انتهاكها للتزاماتها الدول

.د على إجراء هو بذاته غير مشروعللر   ات خذتمشروعة كونها 
2 

 دولة معينة، حماية خذها دولة أو مجموعة من الدول ضد  ة قد تت  الإجراءات المضاد   

مثل  دولية كما قد تتخذ من طرف منظمة ،بلوماسيينالدلمصالحها الخاصة كسحب السفراء و

التي وضعت قائمة غير محددة من  ،من ميثاق الأمم المتحدة 41ما نصت عليه المادة 

خاذها خذها أو يأمر الدول الأعضاء بات  ة التي يمكن لمجلس الأمن أن يت  الإجراءات المضاد  

.جاه دولة  أخرى حماية لمصالح الجماعة الدوليةات  
3 

اع الشرعي كونها ل تتم لرد عدوان ة تختلف عن الدفبالتالي فالإجراءات المضاد    

ل تتضمن  ،مشروع تقنين المسؤولية الدولية للدولمن  10حسب المادة  مسلح، كما أنها

دام استخدام القوة المسلحة كونها مقيدة باحترام مبادئ القانون الدولي، أي مبدأ عدم استخ

 الإجراءات السلمية لذلك فإن  رق النزاعات الدولية بالط   مبدأ حل  القوة في العلاقات الدولية و

                                                             

على  801العقوبات، لكن أباح في المادة  تقنينمن  87لمادة ابحالة الضرورة كسبب للإباحة في  ع الجزائري مثل لم يأخذالمشر   -1
 .525بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص  م. أنظر :ل اذا كان ضروريا لإنقاذ حياة الأاباحة اجهاض الحام

يم العدل رضها لأن ها تسمح لكل دولة بأن تقتجدر الشارة إلى أن ه ثار نقاش فقهي حاد حول الجراءات المضاد ة، فهناك من عا -2
لى عدم استقرار القانون الدولي، أم ا البعض الآخر فقد أي دها كونها تأك د إقضائية دولية الأمر الذي يأد ي  لى جهةإانفرادياا دون الل جوء 

الدولية، كما أن ها تأك د على  التزاماتهاذا خالفة إدولة أن تت خذها ضد  دولة أخرى  على مبدأ المساواة بين الدول، نظراا لأن ه يمكن لأي  
مبدأ السيادة كونها تسمح لكل دولة أن تكي ف انفرادياا أنَ ما قامت به دولة معينة يشكل انتهاكاا للتزاماتها الدولية. أنظر في هذا 

 الصدد:
- LEBEN Charles : « Les contres-mesures inter-Etatiques et les réactions à l’illiciété dans la 
société internationales ». A.F.D.I. N  ° 28, Paris, 1982. P 14. In : www.persée.fr  
3- HASSANI Mohamed Hassani : Les contres mesures en droit international public. Memoire de fin 
d’étude , filière droit intarnational public, Université cheikh Anta Diop, Dakar, 2006. PP 17-21. In : 
www.memoiroline.fr  

http://www.persée.fr/
http://www.memoiroline.fr/
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.ة ل تتضمن الأفعال النتقامية التي تعتبر غير مشروعة في نظر القانون الدوليالمضاد  
1
  

حية أو سواء بطلب من الدولة الضا وا أو جماعي  الدفاع الشرعي إذن سواء كان فردي   

ا عن القاعدة العامة استثنائي  ا ا حق   ه يبقي دائم  ، فإن  فاق أو معاهدة للدفاع المشتركات   على بناء  

 . ة شروطتقييده بعد  لذلك تم تحديده وجميع أشكالها، ب لقوةر استخدام االتي تحظ

 

 الثاني المطلب

 رعيوط ممارسة الدفاع الششر

 يعد   ،و جماعات، حق الدولة في الدفاع عن النفس فرادى أمن ميثاق 51حسب المادة 

ا شرط ول قيد يحق مطلق ل يخضع لأ هن  لكن ل يعني أ، من الحقوق الطبيعية ، فنظر 

ع باستعمال حق ولية، ة في العلاقات الدلتبرير استخدام القوالدفاع الشرعي  لخطورة التذر 

فهناك شروط  وابط لإضفاء المشروعية على ممارسته،خضع هذا الحق لمجموعة من الضأ  

هناك شروط و (،لو  فرع الأل)ا الجماعيين كل من الدفاع الشرعي الفردي ومشتركة ب عامة

 الفرع الثاني ().االدفاع الشرعي جماعي   د من توافر عند ممارسةل ب  إضافية خاصة، 

 

 الفرع الأول

 رعيروط العامة للدفاع الشالش  

ل( حورين أساسيين هما فعل العدوانم يرتكز الدفاع الشرعي على   فعل الدفاعو )أو 

 .)ثانيا(

 في فعل العدوان الشروط الواجب توافرها: أولا

جوء إلى ر الل  ذي يبر  ال فعل العتداء " " ي القانون الدولي أن  عليه ف من المستقر   

بمعني  ،يجب أن يتخذ شكل هجوم عسكري مسلح غير مشروع ،الدفاع الشرعي عن النفس
                                                             

 .527، ص 5772، د.ب.ن، 5ر، د.د.ن، طلمسؤولية الدولية في عالم متغي  ا بشير نبيل، - 1
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الصفة غير المشروعة،له أن تثبت 
1
 القانون الدولي على أن  فهناك توافق وإجماع واسع في  

.حول يمكن تصوره دون وقوع هذا العدوان المسل   رعي ل ينشأحق الدفاع الش
2 

فبعض الدول  المبرر للدفاع الشرعي، أو العتداءثار نقاش فقهي حاد حول القوة  لقد 

مت مفهوم العدوان أو الإكراه القتصادي وحتى الإيديولوجي،دع  
3
الأخير ل  هذا أن   إل   

من ميثاق الأمم المتحدة التي تشترط  51شرعي حسب المادة ر الدفاع اليمكن أن يبر  

اعتداء  أن تدفع لدولةلا يمكن لف ح،بصريح العبارة أن يكون للاعتداء طابع عسكري مسل  

 .القوة المسلحةاقتصادي أو سياسي باستعمال 

له تعريف دقيق وجامع، وإذا  الآن ل يوجد إلى حد  العدوان المسلح،  ن  من المعروف أ 

،3314 بموجب التوصية رقم 1974تعريف سنة  حاولت وضع كانت الجمعية العامة قد
4
 ن  فإ 

،من ميثاق الأمم المتحدة 51هذا التعريف ل ينطبق على العدوان بمفهوم المادة 
5
إن ما و 

من الميثاق 91ينطبق على العدوان بمفهوم المادة 
6
جهت إليه محكمة وهذا عكس ما ات   ،

                                                             
ر الدفاع الشرعي، وذلم تعر ف العت 15المادة تجدر الشارة إلى أن   - 1 لك يعود دون شك  إلى أن  مثل هذا التعريف لبد  داء الذي يبر 
د، حدود سلطات مجلس المن في ضوء هنداوي حسام أحمد محم   اللمام بكافة جوانبه . راجع:يكون على قدر كبير من التحك م و  أن

 .16، ص 5772قواعد النَظام العالمي الجديد، د.ط، د.د.ن، القاهرة، مصر، 
 . راجع أيضا:11راجع: الموسي محمَد خليل، مرجع سابق، ص  - 2

- Institut de droit international. Problèmes actuels du recours à la force en droit international. Op.Cit. 
Par 2. 

 15من اتفاقية فينا للمعاهدات، "غواتيمال" مثل، تمي ز بين العدوان كمفهوم ضي ق للمادة  12ثر النقاشات المتعلقة بالمادة إوذلك  - 3
المباشر أو العدوان القتصادي  الذي يمكن بطبيعة الحال أن يشمل العدوان غيرمن الميثاق، و  87بمفهوم المادة  والعدوان

 بالتالي يتطلب اجراءات أخرى غير القوة العسكرية. أنظر: قد يشكل اخلل بالسلم  الدولي و  الإيديولوجي، فهذا الأخيرو 
- CORTEN Olivier.Op.Cit. P 613. 
4- GARCIA Thierry. Op.Cit. P 16. 

 87بالتالي ينطبق على ما ورد في المادة ( له معنى واسع و 5712) 8852حة  ئفالتمييز مهمٌّ، حيث أن  التعريف الوارد في الل - 5
مسلح  ن لم يكن هناك هجوما  ف وضع معي ن بأن ه عدوان حتى و حوال أن يكي  لس الأمن يمكنه في أي  حال من الأمن الميثاق، فمج
، ل يعني بالضرورة عدم وجود هجوم 87ذا لم يكي ف مجلس الأمن وضع معين بأن ه عدوان وفقا للمادة إ، في حين 15بمفهوم المادة 

 . أنظر: 15مسلح وفقا للمادة 
- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 20 

6
جنائية الدولية راجع: خلوي خالد، تأثير مجلس المن على ممارسة المحكمة ال 91للمزيد من التفاصيل حول العدوان بمفهوم المادة  - 

لختصاصاتها، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، كليَة الحقوق والعلوم 
 541 ، ص2055السياسية، تيزي وزَو، 
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ها، حيث ضد  رية وشبه عسكرية في نيكاراغوا وولية في قضية العمليات العسكالعدل الد  

يمكن الستناد إليها لتقدير مدى وجود عدوان مسلح كشرط  3314رت أن التوصية رقم قر  

.للدفاع الشرعي
1 

أخرى أو مجموعة من دول  دولة ا ضد  ح  ا مسل  هذا ولكي تعتبر الدولة مرتكبة عدوان   

،ن يكون الهجوم حال ومباشريتوافر لديها القصد العدواني، وأ أن بد  أخرى، ل
2
هذا حسب و 

،افقه   اجحأي الر  ه الر  ما يقر  
3
 ليس من المعقول أن   ووية،الن  فرغم تطور الأسلحة التقليدية و 

عنه حق الدول في  ا ينشأمجرد حصول الدولة على صواريخ يجعلها مرتكبة هجوما مسلح  

عن معرفة القصد العدواني المنصب  ا لعدم وجود عدوان فعلي فضلا  نظر   ،فاع الشرعيالد

،على إطلاق هذه الصواريخ
4
الفوضى للدول  من إطلاق يد   ه لبد  ن  وعلى هذا الأساس فإ 

 ها.  ضد  دولة ما قد جهزت الصواريخ  ن  نها بأد اعتقادها أو تكه  عها باستخدام القوة بمجر  بتذر  

نص خاص أو استثناء  لم تتضمن أي  ر غير العدوان الفعلي ولم تبر   51المادة إن   

ة ر نشوء الدفاع الشرعييبر   د التهديد باستخدام القو  عن توجيه ضربات  ، فضلا  بمجر 

أن يتوافر فيه قدر من  بد  رعي لحق الدفاع الش فعل العدوان لكي ينشأ كما أن استباقية،

،هر استخدام القوة لرد  تبر  الجسامة 
5
يمنح بصفة  2/4إخلال بالمادة  ه ليس كل  ن  وهذا يعني أ 

فهذه  ستبعاد حوادث الحدود،من ا بد  ه لن  وعلى هذا الأساس فإ ح،فاع المسلآلية الحق في الد

ا لذلك رفضت الأمم المتحدة الحوادث ل تستأهل  نشوء حق الدفاع الشرعي المسلح، وتطبيق  

                                                             
1- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 616. 

 .221، ص 2002دار الفكر الجامعي، مصر، بيومي حجاز عبد الفتاح، المحكمة الجنائية الدولية، د.ط،  - 2
د الت  نليزال يثير جدل فقهيا، إذ اعتبر جافشرط أن يكون العدوان حال ومباشر أثار و  - 3 هديد بالعوان يكفي لقيام ب من الفقه أن  مجر 

ليه إتهديد بالعدوان، وهذا ما لم حت لم تتضمن أيُّ قيد يفيد تخل ف الدفاع الشرعي في حالة ال 15حق الدفاع الشرعي، كون أن  المادة 
هو مضيق كورفو، أم ا الر أي الآخر و ظر في قضية بمناسبة الن   07/02/5727محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 

المعتدى عليها  لةتحق ق كل  ما يهدد الحق فكل ما يصدر عن الدو ن واقعا بالفعل لكن ه لم ينتهي و الر اجح، يرى أن  العدوان يجب أن يكو 
 .15-10ص -حامل صليحة، مرجع سابق، صلك، يدخل ضمن دائرة الأعمال النتقامية المحضورة. أنظر: أو غيرها بعد ذ

 .810خلف محمد محمود، مرجع سابق، ص  - 4
ا:201أنظر: واصل سامى جاد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  - 5  . أنظر أيضا

- Institut de droit international : Problèmes actuels du recours à la force en droit international. 
Op.Cit. Par 5 et 7. 
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ئية داخل الأراضي المتعلقة بالعمليات الفدا، والتي قدمت من إسرائيلالشكوى 

ا من قبل مصر.هذه العمليات تشكل هجوما مسلح   عاء إسرائيل بأن  أنكرت اد  و الإسرائيلية،
1

 

شبه ة الأنشطة العسكرية وولية في قضيقد تعرضت محكمة العدل الدهذا و 

تيجة ل تجيز بالن  ا، عدوان ها ل تعتبرن  ت على أأكد  لى الحوادث الحدودية والعسكرية، إ

.لى الدفاع المسلحجوء إالل  
2

 

ات مسلحة ر للدفاع الشرعي قد يصدر عن قو  العدوان المبر   تجدر الإشارة إلى أن   

بشرط أن تكون تابعة للدول  ،خاصة )العصابات المسلحة( اتنظامية أو غير نظامية أو قو  

ها الدولة الضحية ل تمارس حقَ  ا إذا لم تكن تابعة لها فإن  المعتدية أو تعمل تحت إدارتها، أم  

على الدولة التي ات والكيانات غير الدول وفي مواجهة هذه القو   في الدفاع الشرعي إل  

.تتواجد فيها هذه الأخيرة أن تتعامل مع الدولة الضحية
3

 

 الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاعثانيا: 

حق الدولة  ه منحو الذي سبق الإشارة إليه، فإن  على الن   ق فعل العدوانإذا تحق   

ريا المعتدي عليها أن تلجأ إلى القوة للدفاع عن نفسها، بشرط أن يكون فعل الدفاع هذا ضرو

خاذ مجلس احتياطي إلى حين ات  ت وأن يكون ذات طابع مؤق  ومتناسبا مع فعل العتداء، و

 .ا من إجراءاتالأمن ما يراه ضروري  

                                                             

 .818بيوني حجاز عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  - 1
2 - C.I.J. Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Recueil 
1986. P 98, par186. 

 راجع:  - 3
- Institut de droit international. Problèmes actuels du recours à la force en droit international. Op.Cit. 
Par 10 (i) (ii). 

الجماعات هنا لبد  من الشارة إلى أن  الأمر يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لتحديد الدرجة ال زمة لرتباط الدولة بالأفعال الصادرة عن هذه و 
ضد ها، لم تفصل ولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا و مة العدل الدكحة أو القو ات غير النظامية، فمحالمسل

في هذه المسألة لكن أشارت ضمنياا إلى أن الدولة لبد  أن ترتبط بإرادتها بالهجوم المسلح الصادر عن هذه الجماعات حت ى تكون 
 .12وسي محمد خليل، مرجع سابق، ص الم راجع: معتدية.
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لم تنص صراحة على شرط الضرورة  من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة  إن   

ذلك إلى و … "، وعبارة " عدوان " في حالة " الدفاع ه من خلال عبارة "ن  أ التناسب، إل  و

ا لرد أن يكون ضروري   بد  فاع لالد ضح لنا أن  يت   ،"…أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 

.هذا العدوان
1 

  : زوملشرط الضرورة أو الل  بالنسبة  - أ

خاذ في ات   بدأخذ أو أن ل يكون مجلس الأمن قد ات   ،شيء قبل كل  و يقصد به أول   

،زمةالإجراءات اللا  
2
 ،يجب أن ل يكون هناك وسيلة أخرى في يد الدولة المعتدى عليها ثم    

الوحيد لبلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في منع أو وقف أو رد العدوان، أي هو الحل  
3
ا إذا أم   

ير يسقط هذا الأخ فإن   ،رغم  ذلك لجأت إلى رده بالقوةو خرخاذ إجراء آكان في وسعها ات  

 بد  زوم لفر شرط الضرورة أو الل  اه ليتون  كما أ، ايصبح عدوانعنه وصف الدفاع الشرعي و

 .ن ل يستهدف غير رد العدوانمصدر الخطر، وأ الدفاع إلىه فعل أن يوج  

الية خر لشرط الضرورة أو اللزوم وهو فع  هناك وجه آ أن   تجدر الإشارة إلىهذا و 

(efficacitéفعل الدفاع الذي أثارته محكمة العدل )  الدولية في قضية القواعد البترولية

 القواعد الهجومية لم تكن لها أي   القضية أن  عت إيران في هذه ، فقد اد  2009الإيرانية لسنة 

المحكمة  أن   ، إل  هو ما أنكرته بطبيعة الحال الوليات المتحدة الأمريكيةطابع عسكري و

بالتالي ليس ال وتدميره لم يكن فع   فإن   ،طابع عسكري ه إذا لم يكن للهدف أي  ن  اعتبرت أ

.ضروري
4 

 : بالنسبة لشرط التناسب -ب

 ق بمعني أن يتحقَ  ،استخدام القوة في فعل الدفاع متناسبا مع العدوان يكونيقصد به أن  

                                                             
1- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 705. 
2- GARCIA Thierry. Op.Cit. P 19. 

عشرية من العلقات الدولية عن:  ،-رات الحديثة التطو   -م المتحدة مة الأمن والسلم من خلل نظام الأد، حمايبوسلطان محم   -3
 .20، ص 2005البحوث الدارية، الجزائر، يز جراد، منشورات مركز التوثيق و اشراف عبد العز ، كتاب جماعي تحت 5770-2000

4- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 728. 
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ين جسامة فعل الدفاع، لكن هذا الشرط ل يعني التماثل بالتناسب بين جسامة العتداء و

وسيلة الدفاع ووسيلة العتداء،
1
عن مدى إمكانية استخدام السلاح  التساؤل مثلا ولذلك يمكن 

 ع الشرعي عن النفس.ووي في إطار الدفاالن  

، في رأيها الستشاري 5111لقد تعرضت محكمة العدل الدولية لهذه المسألة سنة  

ها لم تحسم الأمر بشأن غم من أن  بالر  د بالسلاح النووي أو استخدامه، وهديحول مشروعية الت  

،هذه المسألة
2
.اة المحكمةة أراء مخالفة من طرف قضه أبديت عد  فإن   

3
 

 احية العملية إل  ل يتخذان من الن   شرط الضرورة والتناسب، فإن   رغم أهميتهما 

ا إلى  كمعايير ثانوية أو احتياطية لتحديد مدى شرعية الدفاع، فمحكمة العدل الدولية تلجأ دائم 

وبعد ذلك تبحث عن مدى توافر شرط الضرورة والتناسب في رد  ،تحديد الدولة المعتدية

.العدوان
4

 

 أو الاحتياطي للدفاع الشرعيمؤقت الطابع ال -ج

 ،الخالص لمجلس الأمن وليين يعتبر من الختصاصا كان حفظ السلم والأمن الدلم   

لرد اعتداء وقع  ت إلى استخدام القوةه من المنطقي أن تلتزم الدولة أو الدول التي اضطر  فإن  

ن تلتزم بكافة التدابير أخذتها بهذا الشأن، وبكافة التدابير التي ات   الأمن مجلسعليها، بإبلاغ 

                                                             

 .251واصل سامى جاد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -1
ح المستعمل، لكن حق الدفاع للجوء للقوة مهما كان نوع الس   من ميثاق الأمم المتحدة تحر م كل   2/2 بحيث اعتبرت أن  المادة -2

ما ل يستبعد بحد ذاته استخدام السلح النووي، أي إذا  بالتالي رب  مرهون بشرط الضرورة والتناسب، و  51الشرعي المقرر في المادة 
النزاعات قات كان متناسبا مع فعل العتداء، لكن وفي نفس الوقت لبد  أن يفي بمتطلبات ومبادئ القانون الواجب التطبيق في أو 

 قواعد القانون الدولي الإنساني. راجع:المسلحة أي مبادئ و 
- C.I.J. La liceité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires. Avis du 8 juillet 1996. Par 42. 

النووية أو استخدامها، ل يمكن  ، خالف رأي المحكمة قائلا، أن  التهديد بالأسلحة(phryman thierry)فمثلا القاضي فريمن تري  - 3
ذا كان يخرق القانون المطبق على النزاعات المسلحة فان  هذا ا  كانت الظروف المحيطة بالدولة، و  أن يكون جائزاا أو قانونياا مهما

ا حينما تستخدم القوَة في اطار الدفاع الشرعي. أنظر: الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص   .502الأخير يطب ق أيضا
فمثل في قضية الأنشطة العسكرية وشبه عسكرية في نيكاراغوا وضد ها أشارت المحكمة إلى وجوب توافر شرط الضرورة  - 4

لم يكن ن مسلح و والتناسب، لكن انتهت إلى عدم قانونية تصرف الوليات المتحدة الأمريكية، لأن  هذه  الأخيرة لم تثبت تعر ضها لعدوا
 .71، المرجع نفسه، ص الموسي محمد خليلراجع:  إل  كأسباب إضافية. تخل ف شرط الضرورة والتناسب
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من  51هذا ما نصت علية صراحة المادة و ،خذها المجلس بعد ذلكوالإجراءات التي يت  

 ميثاق الأمم المتحدة.

ها في الدفاع الشرعي الدولة التي تمارس حقَ  ضح لنا أن  يت   51باستقراء نص المادة  

خذتها،التزام إخطار مجلس الأمن بالتدابير التي ات   ،رجة الأوليهي التي يقع عليها، بالد  
1
 

 لكن ماذا لو لم تلتزم الدولة بهذا الإخطار؟

 ، أن  العدل الدولية محكمةشبه العسكرية، اعتبرت في قضية الأنشطة العسكرية و 

ا ر  خذ مؤش  ت  خذ تدابير الدفاع عن النفس، قد ي  عدم تبليغ مجلس الأمن من جانب الدولة التي تت  

ا للدفاع عن النفس،ها تتصرف سند  لى عدم اقتناع الدولة ذاتها بأن  ع
2
عائها أي يضعف اد   

 رعي.بقيام حالة الدفاع الش

في  الأولى تين أساسيتين، تتمثلهذا الأخير يقوم بمهم   بعد إخطار المجلس، فإن   

تقرير وجود عدوان،فحص و
3
لحفظ السلم زمة دابير اللا  خاذ الت  ا الثانية فتتمثل في ات  أم   

وفقا للفصل السابع من الميثاق، الأمن الدوليينو
4
هذه التدابير  ضح لنا أن  يت   51وفقا للمادة و 

ة ه ل يمكن لأي  ن  ، بمعني أخذها المجلس تعلوا على حق الدولة في الدفاع عن نفسهاالتي يت  

لشرعي.ها الطبيعي في الدفاع اعي عدم امتثالها لقرار المجلس باسم حقَ دولة أن تد  
5

 

                                                             
علها في حالة يقع أيضا واجب اخطار مجلس الأمن على أي ة دولة ليست هي الضحية أصلا، لكن ذات مصلحة غير مباشرة ج - 1

بسبب كونها عضو في  م اا  الجماعي، و  لك وفقا لحق الدفاع الشرعيذقاا لتفاقية أو حلف يفرض عليها م ا تطبيإدفاع شرعي، وذلك 
 مم المتحدة. أنظر:منظمة الأ

 .60حامل صليحة، مرجع سابق، ص 
2- C.I.J: Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Recueil 
1986. Par 235. 

قد يبدو أن ها سهلة للغاية، إل  أن  الأمر ليس كذلك من الناحية العلمية، نظراا ثاق و من المي 39وهذه العملية تجد أساسها في المادة  - 3
لعدم وجود تعريف مانع للعدوان أو المعتدي، يمك ن المجلس من الإسناد إليه بصفة آلية لتقرير وجوده من انعدامه، بعيداا عن تحكم 

 ق الفيتو الذي يعرقل قيام المجلس بواجباته على أكمل وجه.الناجم عن استخدام حير الدول الأعضاء الدائمين فيه و وتأث
إطار نظام الأمن الجماعي تكون إجراءات قمعية في  قد من الميثاق، كما 40قد تكون مجرد تدابير مؤقتة احتياطية وفقا للمادة  -4

تكون ذات طابع غير عسكري كالحظر الجوي أو الحصار القتصادي أو ذات طابع عسكري عن طريق إبرام مثل  يمكن أنوالتي 
 من الميثاق 43التفاقات  الخاصة الواردة في المادة 

5- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 709. 
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 الفرع الثاني

 الشروط الإضافية الخاصة بالدفاع الشرعي الجماعي

بات ذاتها المتطللشروط وب، اضافة ليتطليا ممارسة الدفاع عن النفس جماعإن   

إعلان الدولة الضحية تعرضها لهجوم مسلح  لنفس فرادى،الواجب توافرها في الدفاع عن ا

ل(، وطلبها تدخل طرف ثالث  )ثانيا(. ات فاق للدفاع المشتركوجود  )أو 

لا:   إعلان الدولة الضحية تعرضها لهجوم مسلح وطلبها تدخل طرف ثالثأو 

ولية في محكمة العدل الد أن   ل  من الميثاق، إ 15المادة  رد في نصهذا الشرط لم ي ن  إ 

عدم صدور إعلان من الدولة  شبه العسكرية، اعتبرت أن  قضية الأنشطة العسكرية و

ن تعرضها لعدوان القضية( بشأ هذه ية )السلفادور والهندوراس وكوستاريكا فيالضح

في هذه القضية(، تسمح  أ .م .ة من دولة ثالثة )الومسلح، وعدم طلبها للمساعدة العسكري

الطرف الثالث لم يكن يستخدم القوة في إطار الدفاع الجماعي عن النفس.  بالنتهاء إلى أن  
1
  

لى أساس ذات طابع عام رط بالستناد إر هذا الشهنا لم تبر   المحكمة يلاحظ أن   

هدة التي من المعا 9/2لى المادة الحالت المماثلة، حيث استندت فقط إ ل  يقضي توافره في ك

تدابير الدفاع عن النفس  (، التي تقضي بأن   5141عاهدة ريو ترتبط بها أطراف الدعوى ) م

المتعرضة مباشرة للهجوم ول المعنية ومن الدولة أو الد مل  بعد طلب يقد  خذ إالجماعي ل تت

ح.المسل
2 

 2007أكتوبر  27جوع إلى لئحة معهد القانون الدولي الصادرة في بالر   لكن 

ها نصت في الفقرة جوء إلى القوة في القانون الدولي، نجد أن  المتعلقة بالمشاكل الحالية لل  و

 يمكن ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي إل  الثامنة صراحة على شرط الطلب، بحيث ل 

                                                             

1- C.I.J: Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Recueil 
1986. Par 232 et 234. 

 .552راجع : الموسي محمَد خليل، مرجع سابق، ص  -2 
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بطلب من الدولة المعتدي عليها وفي حالة التدخل دون وجود هذا الطلب، يمكن اعتباره فعل 

 عدواني.

اا ول قانوني  التدخ لبلكي يكون ط  أن يصدر من السلطات العليا للدولة  لبد   ،مشروع 

ولية، بصفة ضمنية، في قضية الدليه محكمة العدل ارت إهذا ما أشو المعتدى عليها،

.هاضد  وشبه العسكرية في نيكارغوا ونشطة العسكرية الأ
1

 

قبل أو مباشرة بعد التدخل العسكري للدول ل، أن يصدر طلب التدخ كما يشترط في 

ا، وول التي تبادر إ، أي الدالأخرى   دةمؤك  حة ولك بصفة صريأن يكون ذلى الدفاع جماعي 

Le caractère non vicié de la demande)) ذات الصلة بالموضوع                و 

 (Le caractère pertinent de la demande )
2

 

 فاق للدفاع المشتركثانيا: وجود ات  

انعدامه ل  ، كما أن  51هذا الشرط لم يرد هو الآخر في المادة  تجدر الإشارة إلى أن   

ولي الواقع الد أن   القوة لغايات الدفاع الجماعي، إل  ا من أسباب عدم قانونية استخدام يعد سبب  

 يها إل  ب المشاركة في نزاعات مسلحة ليست طرفا فا ما تتجن  الدول غالب   ن بوضوح أن  يبي  

لدفاع المشترك مع الدولة المعتدى عليها.إذا كانت مرتبطة باتفاق ل
3
  

 ن أن  يتبي   ،س الجماعيباستقراء أغلب حالت الدفاع عن النفالواقع الدولي، و إن   

المتدخلة( كانت تربطها مع الدول أو الدولة الضحية معاهدة للدفاع  ولولة أو الدالغير )الد

المشترك أو للتعاون المتبادل فيما بينها،
4
نة لمساعدة دولة لكن ماذا لو تدخلت دولة معي   

 نفسها، أي دون أن يربطها بها ات فاق مسب ق؟  أخرى من تلقاء

                                                             

 1- C.I.J : Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Recueil 
1986. Par 246. 

 راجع: -2 
 - CORTEN Olivier. Op.Cit. PP 404-414. 

 .88حامل صليحة، مرجع سابق، ص  - 3
 .556: الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص  راجع - 4
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ولة المعتدى أصلي للد، حق الدفاع الشرعي هو حق ا يرى أن  اجح فقه  أي الر  الر  إن   

رة بات فاق هذه الأ، وم فقط مساعدةإن ما تقدا الدول الأخرى عليها، أم   خيرة إذا لم تكن مقر 

،بطلب صريح من الدولة المعتدى عليها سابق، فإن ها ل تقدم إل  
1
لا  غير ل  فكان تدخإو 

لك شأن العتداء شأنه في ذ حة،ولة المعتدى عليها أن ترده بالقوة المسليحق للد شرعي

 ل الواقع عليها. الأو  

للدفاع فاق سابق رعي الجماعي، سواء تم  بناء  على ات  الدفاع الش شارة إلى أن  تجدر الإ 

روط ه يخضع لذات الشفاق، فإن  المشترك، أو بناء  على طلب صريح دون وجود مثل هذا الت  

من ميثاق الأمم  15هذا وفقا لنص المادة فاع الشرعي الفردي، والعامة التي يخضع لها الد

معاهدات  لك فغالبا ما نجدرعي فرادى أو جماعات، لذز بين الدفاع الشحدة التي لم تمي  المت

الأطراف بتبليغ مجلس الأمن بما  قيام الدول شرط ،مثلا   ،ذاتها، تتضمن الدفاع المشترك

.تدابير من هخذتت  
2

 

ا بصدد الدفاع ها مجتمعة سواء كن  ا للشروط العامة التي يجب أن تتوافر كل  خلاف   لكن، 

هذه الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي الجماعي ل  ، فإن  اتجماعادى أو فرعن النفس 

يشترط أن تتوافر مجتمعة، فالدولة الضحية قد تطلب المساعدة من دولة أو دول أخرى دون 

فاق حول الدفاع المشترك، كما قد يكون هناك هذا التفاق ومع ذلك نجده أن يربطها بها ات  

 وطلب المساعدة العسكرية. تعرضها لعدوان رط أن تقوم الدولة الضحية بإعلانيشت

 

 المبحث الثاني

 ةلتبرير استخدام القو رعيالمبالغة في تفسير حق الدفاع الش

ب فهم كل عبارة ، يجلمعاهداتا لقانون (vienne) ناامن اتفاقية في 95طبقا للمادة  

ني ة الأطراف قد  ن أن  ذا تبي  إ ل  خاص، إ ز تأويلها أو اعطائها معنىل يجوبمعناها العادي و
                                                             

 .225واصل سامى جاد عبد الرحمن، مرجع سابق،  - 1
 .من معاهدة حلف شمال الأطلسي 1/2 ت عليه المادةوهو ما نص   - 2
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نها أو من ، سواء من حيث مضموميثاقالمن  15 رغم وضوح المادةو ،لكذلى جهت إات  

ع في تفسيرها إلى حد    ن معناهااخراجها م حيث شروط تطبيقها، فإن  جانب من الفقه توس 

ا ل خطر  ل(، وهذا يشك  و  مى بالدفاع الشرعي الوقائي )المطلب الألك بإقرار ما يسذوهدفها، و

 ن  د نظريات فقهية، مادام أتعد مجر   عات لموليين لأن هذه التوس  من الدالألم وا على السكبير  

 (.الرهاب )المطلب الثاني حروبها ضد   ريرها كأساس لتبخذتول ات  بعض الد

 

 لو  المطلب الأ

 فاع الشرعي الوقائي ضمن مجال الدفاع الشرعيلدادراج ا

ل( بالدفاع الشرعي الوقائيهل معرفة المقصود ذا كان من الس  إ فان  القرار بعدم  )الفرع الأو 

ا لأن  المادة  ايسير اروعيته يعد، هو الآخر، أمرمش ل  من ميثاق الأمم المتحدة 15نظر 

ره، كما أن   القضاء الدولي لم يعترف بما يسمى بالدفاع الشرعي الجماعة الدولية و تبر 

 )الفرع الثاني(. الوقائي

 

 الفرع الأول

 فاع الشرعي الوقائيالدب المقصود

ه لم وم حديث على الساحة الدولية، إل  أن  فاع الشرعي الوقائي ليس بمفهمفهوم الد ن  إ 

 خيرة.فهوم الذي هو عليه في السنوات الأبالما ويكن شائع  

رها نابوليون في و  ة، ثم طلقد وضع علماء الألمان الأسس العامة للحرب الوقائي   

خدمها "هتلر" ضد الدول بعدها استعدائه وفرض الصلح عليهم، وحروبه لإخضاع أ

ة احتمال احتلالها من طرف المعزولة بصورة مفاجئة ليسبق احتلالها، بحجالضعيفة و

عداء،الأ
1
غم من  بلجيكاجمة على لكسمبورغ وقامت ألمانيا بالمها 5154ففي سنة   بالر 

                                                             

 .66 ، ص2001التوزيع، الردن، ، دار الثقافة للنشر و 5لنساني،طمحمد ربيع، القانون الدولي اعماد سهيل حسين الفتلوي و  - 1
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الفرنسية باستخدام أراضي الدولتين ات لك لأن ها كانت تخشى من قيام القو  ذحيادهما، و

كقاعدة لمهاجمتها.
1

 

الدول العربية )مصر، سوريا  ضد   5111ر اسرائيل لتستعملها سنة لك جاء دوبعد ذ 

،ةووي العراقيالمفاعيل الن   ضد   5195في سنة ردن(، والأو
2
ا في السنوات الأخيرة، فقد أم   

الذي صنعته  "الحرب الستباقية"ظهرت هذه الحروب من جديد بشكل مستحدث بمفهوم 

الذي اء على الرهاب الدولي، وسته على أرض الواقع بدعوى القضكر  الوليات المتحدة، و

 يكون موضوع الدراسة في الفرع الثاني.

ة، قيام دولة أو أكثر بالمبادرة بهجمات فاع الشرعي الوقائي أو الحرب الوقائي  يقصد بالد

 العتقاد بقرب قيام دولة معادية بمهاجمتهاعن الفتراض و ع هجوم محتمل ناتجعسكرية لمن

الخطر المحتمل،امل تدفع للاعتقاد بالتهديد وها تملك أسلحة الدمار الشأو أن  
3
فالدفاع هنا  

ا على عد رت عدوان لم يقع، لكن الد إن ما ضد  وقع بالفعل ووان عسكري حال وليس رد  ولة قد 

.يس ببعيدمحقَق الوقوع في وقت له وشيك وأن  
4

 

ضها لهجوم حة قبل تعر  لمسل  ولة باستخدام القوة افالدفاع الشرعي الوقائي يسمح للد 

دة أو لديها متأك   ات عسكرية تابعة لها، عندما تكونه ضد  اقليمها أو ضد  قو  عسكري موج

ا.دولة أخرى أو أكثر ستشرع بمهاجمتها عسكري   لى العتقاد أن  أسباب تدفعها إ
5

  

 (Légitime défense préeventive) فاع الشرعي الوقائيالد الشارة إلى أن  تجدر  

من  لابد  ف ،(Légitime défense Préemptive) الدفاع الشرعي الستباقييختلف عن 

 عدم الخلط  بين هذين المصطلحين.مييز والت  

                                                             
 .522، 525 جاد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص واصل سامى - 1

2- DUPUY Pierre-Marie : Droit international public, Éd, DALLOZ ,3émme édition. Paris , 1995. P437. 
 .11 مرجع سابق، صصليحة،  حامل - 3
مني الماجستير، فرع القانون الأمم المتحدة" مذكرة لنيل شهادة اب الدولي "بموجب احكام ميثاق الأفريحة بوعلم، مكافحة الره - 4

 .11 ، ص2055الديموقراطية، جامعة سعيد دحلب، كلية الحقوق، البليدة، والسلم و 
5- COLONOMOS Ariel : Le pari de la guerre. Guerre préventive, guerre juste?. Édition Denoël, 
2009. P 28. 
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لى إربة الستباقية يستند مصطلح الض   ق الفقه بين المصطلحين، على أساس أن  يفر   

ف أو التدخل ا هائلا  ر خطر  تي ت بر  ة المادية الدلوجود بعض الأ ا يستوجب التصر  ، مم 

.ةلى وجود هذه الأدلا الحرب الوقائية فلا تستند إأم   ق،المسب  
1

 

ون في التخطيط الستراتيجي المختصة وز من جانبهم، دارسو العلوم العسكرييمي   

ل باقية، فيعتبرون الأو  الضربة الستة ووقائي  ربة الللعمليات الحربية، بين مصطلح الض  

ا ومفهوم   ا في آن واحد، بينا سياسي  ا و-ما الثاني عسكري اعسكري  .اليس سياسي  استراتيجي 
2

 

م هؤلء المختص  لتوضيح الفرق بين الض     ، فاعتبروا لكعن ذ ين أمثلةربتين قد 

هت ضربة استباقية، حيث وج   5145عام  الهجوم الياباني على ميناء "بيرهابر" الأمريكي

هجوم أمريكي عليها، بينما  ضربة عسكرية، تسبق من خلالها أي   اليابان للوليات المتحدة

)العدوان الثلاثي(، كان ضربة وقائية لمنع مصر من  5111مصر في  ضد  حرب اسرائيل 

.إتمام صفقة الأسلحة التشيكية
3

 

نشرها  ي تم  ات الخصم التتوجيه ضربات ضد  قو   يقصد بها ذن،إ فالحرب الستباقية 

 يعني  فاع الشرعي الوقائيلدفي حين ا  فعلي، ا لهجوم استعداد   أوضاع هجومية   في  فعلا  

عب البعيد المدى. توجيه ضربات قبل الكشف عن نوايا الخصم، فالدفاع هنا يرك ز على الر 
4

 

 فهو  للقانون الدولي،  خرقا أكثر عد  ي ئية،الوقا الدفاع الشرعي نستنتج أن   ا سبق، مم   

                                                             

 58القانوني، مجلة المختار، العددالرهاب .......الجدل السياسي و  الحرب علية و وليد حسن فهمي، الوليات المتحد - 1
  . على الموقع:2006، 1/اكتوبر، صسبتمبر

www.elmokhtar.net/modules.php 
2- Voir : ROUANOUX Bénédicte :  De la légalité de l’action Américaine en Afghanistan au titre de 
légitime défense ( l’ambiguÏté des résolutions 1368 et 1373 du conseil de sécurité ).  Mémoire de 
fin d’études. Université Lumière Lyon 2. France, 2001-2002. P 33. 
In : www.memoireonline.com 

الحقوقية، بيروت، ، منشورات الحلبي 5سيف الدين أحمد والمجذوب محم د، مجلس الأمن ودوره في حماية السلم العالمي، ط  - 3
 .518-510، ص 2052لبنان، 

، ص 2055راجع: ليلى نقول الرحبان، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل، الطبعة الولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  - 4
588. 

http://www.elmokhtar.net/modules.php
http://www.memoireonline.com/
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ولة ق على الد  اعتداء مسب   خرى، لم ترتكب أي  هجوم من طرف دولة ما على دولة أ

د العتقاد بهجوم وشيك الوقوع، على مجر   زرك  أكثر خطورة كونه ي ه يعد  كما أن   المهاجمة،

 " :Colonomosستاذ "كولونوموس دد يقول الأفي هذا الصو

« Le principal écueil réside dans la différence entre ce que la guerre préventive pourrait 

être si les craintes d’un  État qui décide de la guerre préventive  étaient plausibles et 

objectivables et si, à l’inverse, ses craintes étaient infondées et imaginaires. Il y a de 

surcroît plusieurs possibibilités dans ce deuxième cas : de telles craintes son infondées car 

ses dirigeants inventent un prétexte ( une menace qui n’existe pas, même à leurs yeux ), 

la surrestiment délibérément, ou bien se trompent dans son évaluation... » 1 

ند الدولة المهاجمة أدلة إذا توافرت ع إل   في حين الدفاع الشرعي الستباقية ل يمارس  

ها.ك بداية اعتداء ضد  واضحة وقاطعة على وش
2

 

الستناد  الدفاع الشرعي الستباقي، ل يجوزمن الدفاع الشرعي الوقائي و إن  كل   

منه، التي استبعدت حالة  15المادة ت عليه مم المتحدة وما نصميثاق الأ ليهما في ظل  إ

 مباشر.ح حال واقتصرت على حالة وقوع هجوم مسلوالخطر الوشيك أو المحتمل الوقوع، 

 

 الفرع الثاني

 قانوني للدفاع الشرعي الوقائيانعدام أساس 

ة وإن  الدفاع الشرعي ا  ر لستخدام القو  ع في لوقائي كمبر  كمفهوم ناتج عن التوس 

س على المادة تفسي ل( ،الأمم المت حدة ميثاقمن  15ر الدفاع الشرعي، ل يأس  ول تعترف  )أو 

 .)ثالثا( حةقد استبعده بصفة صري القضاء الدولي )ثانيا(، كما أن  الجماعة الدولية  به

                                                             

1- COLONOMOS Ariel. Op.Cit. P 29. 
2- Voir : DAALDER Ivo H : « L’emploi de la force dans un monde en changements ». Perspectives 
Américaines et Européennes, 29/06/2004. P 221 et 222. In : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions...internationales. 
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لا: ر على أساس الدفاع الشرعي الوقائي أو   من ميثاق الأمم المتحدة 15المادة  غير مبر 

ا تفسيرا مرن   15يسعي أنصار نظرية الدفاع الشرعي الوقائي إلى تفسير المادة   

ض التعر  ا، ففي نظرهم، حق الدفاع الشرعي هو حق واسع ل يقتصر على حالة واسع  و

،لهجوم أو عدوان مسلح
1
ر القانون الدولي مون قيمة هامة للعرف كوسيلة لمسايرة تطو  يقد  و 

كلية في النصوص التعاقدية،تجاوز الش  و
2
طور الهائل الت  قدم التكنولوجي والت   فيعتبرون أن   

هو ما مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي وة انتاجها يفرض حتمي  في صناعة الأسلحة و

 Argument méta-juridique.3بحجة "الميتا قانونية"  يسمي

 15" الوارد في نص المادة  الهجوم المسلح" ار الدفاع الشرعي الوقائي أن  يرى أنص 

د مجر   ماهي إل   15تي أوردتها المادة القيود ال ، كما أن  ليس الحصرلى سبيل المثال وع جاء

وقت دون أن يسقط  حها في أي  أن تصحت بها بالتالي يمكن للدولة التي أخلإجراءات، و

.حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها
4

 

 أساس قانوني رعي الوقائي ليس لها أي  م بها أنصار الدفاع الشالحجج التي تقد   كل   إن   

انفرادي ة، كما كان عليه الوضع جال استخدام القوة بصفة تعسفية ول تسمح إل  بتوسيع مو

 .15قبل نفاذ المادة 

لك على النسانية، يشكله ذ الذي الخطرر الهائل في صناعة الأسلحة وة الت طو  حج   إن   

قانونية. ة ذات أبعاد سياسية أكثر منهاهي حج  
5

 

                                                             

 .521محمد خليل الموسي، مرجع سابق، ص  - 1
2- BEN FLAH  Anis. Op.Cit. P 06. 
3- LAGHMANI Slim : « La doctrine américaine de la preemptive self-defense ». In : 5emme rencontre 
internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis du 14,15,16 avril 
2004, « Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force ». Edition 
A.Pedone, Paris, 2004. PP 144. 

 .11فريحة بوعلم، مرجع سابق، ص  - 4

 .52 ، صمرجع سابقيد حسن فهمي، راجع: ول -5
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حادثة "كارولين"ولي وة العرف الدحج   إن   
1
القوة كانت  لها، لأن  من الصعب تقب   

الهدف من السبب و ظر عن مشروعيةبغض الن   ،من الميثاق 15قبل سريان المادة  ،تستعمل

ا إثبات أن  باا أم  ، لكذ ها كانت في اطار الدفاع لنسبة لحادثة الكارولين، فمن الصعب جد 

قائي،الشرعي الو
2
 ،إن لم نقل من المستحيلعب وفي غير هذه القضية، من الص هكما أن   

في قرن، ول دول العالم بعد أكثر من به ك وم الدفاع الشرعي الوقائي قد قبلتمفه اثبات أن  

 ا.ا  جذري  ر  تغي  و ل  وقت عرفت فيه قاعدة استخدام القوة تحو  

،(5111من اتفاقية فينا للمعاهدات ) 95دت المادة لقد أك   
3
ه يجب تفسير على أن   

عباراتها، فلا يجوز تأويلها أو اعطائها ا للمعنى العادي لألفاظها وية وفق  المعاهدة بحسن الن  

لك وقت التعاقد،جهت إلى ذت الأطراف قد ات  إذا ثبت أن ني   معنى خاص إل  
4
إذا رجعنا إلى و 

ا إلى توسيع مجال الد لميثاق الأمم المتحدة نجد أن ني ة حضيريةالأعمال الت ول لم تتجه أبد 

 لك،اع الوقائي، بالعكس من ذبالدف  بالقوة أو ما يسمى د التهديد لتشمل مجر   15المادة 

.راف كلها إلى ممارسة الدفاع الشرعي في حالة عدوان مسلحات جهت ني ة الأط
5

 

ر معني مادة حضيرية ل يمكن أن تغي  من نفس التفاقية، الأعمال الت 92ا للمادة طبق   

هو الأمر الذي ل ينطبق على ا غامضة وغير واضحة، وإذا كانت هذه الأخيرة إم   معينة إل  

 تهديد  دليس مجر  ح" واشتراطها "عدوان مسلَ واضحة في التي تبدو صريحة و 15المادة 

غير مقبولة،و إلى آثار غير منطقية   يها تأد  ا أن  إم  باستخدام القوة، و
6
 ل  الذي هو الأمر و 

 أكثر مما قد يترتب على إقرار الدفاع الشرعي الوقائي. 15يمكن أن يترتب على المادة 

                                                             
يعتقدون أن الدفاع في هذه القضية كان وقائيا. لمزيد و بين الو.م.أ وبريطانيا،  5781لى حادثة  "كارولين" لعام بحيث يستندون ع -1

 من التفاصيل حول هذه القضية راجع:
- LAGHMANI Slim :« La doctrine américaine de la preemptive self-defense ». Op.Cit. PP 144-145. 
2- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 18. 

 للمعاهدات على الموقع:يمكن الطلع على النص الكامل لتفاقية فينا  -3
www.untreaty.org/texts/instrument/Français/traites 
4- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 37. 
5- LAGHMANI Slim. Op.Cit. P 151. 
6- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 629. 

http://www.untreaty.org/texts/instrument/Français/traites
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لحالة التي يكون فيها العدوان عبارة " في ا ضمنتت 15المادة  ة، أن  ا عن حج  م  أ 

ا " ومسل   تدخل في ذه الحالت الأخرى ه بالتالي هناك حالت أخرى للدفاع الشرعي، فإن  ح 

ا المادة حته جي  هو ما وض  اختصاص مجلس الأمن، و طار نظام الأمن في إمن الميثاق  91د 

على العدوان المسلح الخطير الذي تتعرض له إحدى  ل تنطبق إل   15المادة ف الجماعي،

.الدول
1

 

أمريكية على - الحرب الأنجلو ا أن  ضح جلي  ليه أعلاه، يت  ما سبق الشارة إل وفق ا 

خطرها على الأمن ار الشامل و، بدعوى امتلاكها أسلحة الدم2009 مارس 20العراق في 

ر الدفاع الشرعي الوقائي،و العالم، في المبادئ ولية والد ا فاضحا للشرعية انتهاك   تعد   بمبر 

،رف على أساسها في العلاقات الدوليةالتي يتم التص
2
 وليين يعد  الأمن الدحفظ السلم و لأن   

م هذا الأخير لممن، ومن اختصاص مجلس الأ ةض لتفوي أي   يقد   بعد  ه أن    كما ، ستخدام القو 

 كانت  ار الشاملالدم لاك العراق لأسلحة امت  ذريعة  أن    نمرور سنتين من الغزو تبي  

.خاطئة، فلم يتم العثور على أي  سلاح من هذا الن وع
3

 

 لمفهوم الدفاع الشرعي الوقائي ةاستبعاد الجماعة الدولي ثانيا:

،اقليمية أو ثنائية تولية من خلال اتفاقياالجماعة الد إن   
4
 المعنىا على دت دائم  قد أك   

 بمجرد الدفاع الشرعي  بممارسة   ة اتفاقية تسمح، إلى حد  الآن ل نجد أي  15العادي للمادة 

                                                             

1- GARCIA Thierry. Op.Cit. P 55. 
 .522 ليلى نقول الرحباني، مرجع سابق، ص - 2
التعاون الدولي في مكافحة الرهاب، مدكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة  ،نسيب نجيب - 3

 .515 ص 2007مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 
ا: سيف  -  .511الدين أحمد و المجذوب محم د، مرجع سابق، ص راجع أيضا
من ميثاق منظمة الدول المريكية التي نصت على الدفاع الشرعي في حالة عدوان مسلح.  21لى المادة إيمكن الشارة مثل  - 4

  http://www.oas.org    راجع نص الميثاق على الموقع:
احدى الدول الوروبية  من اتفاقية بروكسل التي نصت على الدفاع الشرعي الجماعي في حالة تعرض 1الشارة الى المادة كما يمكن 

   http://www.weu.int    لى عدوان مسلح . راجع النص الكامل للتفاقية على الموقع:إ
  

http://www.oas.org/
http://www.weu.int/
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التهديد باستخدام القوة.
1

 

الدول  أن  بالدفاع الشرعي الوقائي، و تمحكمة نورمبرغ قد أقر   أن   هناك من يرى 

( I)11ة رقم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قد اعترفت بهذا المفهوم من خلال التوصي

51412ديسمبر  55خة في المؤر  
عنوان " تأكيد مبادئ  الصادرة عن الجمعية العامة تحت 

3.ي المعترف بها في نظام نورمبرغ "القانون الدول
  

ة ألمانيا عند العبارات التي جاءت في حكم محكمة نورمبرغ لستبعاد حج   أن   إل   

رورة أو دت على شرط الضا أك  إنم  ، و15لم تنصب على تفسير المادة  اجتياحها للنرويج،

ليس كرية تتعلق بالمسؤولية الفردية ومحاكمات نورمبرغ هي محاكمات عس كما أن  4 زوم،ل  ال

كل الأعمال التي تلت إصدارها، ل توصية الجمعية العامة هذه و فإن   لكلى ذضف إ .وليةالد

أكيد على الجرائم ما الهدف منها كان الت  إن  و الشرعي الوقائي،شارة إلى الدفاع إ ن أي  تتضم

الجرائم السلام وجريمة البادة و مة بنص دولي، مثل الجرائم ضد  ولية التي لم تكن مجرالد

،النسانية ضد  
5
الجماعة  هذه التوصية للقول أن  و بالتالي ل يمكن الستناد إلى هذا الحكمو 

  لشرعي الوقائي.الدولية قد اعترفت بالدفاع ا

 بأهم  تلك المتعلقة ، خاصة نقاشات  ةعد   أثير خلالقد  الدفاع الشرعي الوقائي  إن   

                                                             

1- THOHOUINDJI .G et HESSOU Christian : Le droit à la guérre préventive : Essai de reflexion sur 
la légalité et la légitimité du concept. Memoire de fin d’etudes, Univercité d’ABOMEY CALAVI  
(UAC). Benin, filière diplomatie et relations internationales, 2005. P 19. In : 
www.memoireonline.com 
2- Resolution 95(1) 11decembre 1946, 55eme séance plénière. In : 
www.UN.org/documents/viewdoc,asp/A/Res/95(1) 
3- LAGHMANI Slim. Op.Cit. P 147. 
4-« une action preventive en territoire étranger ne se justifie que dans dans le cas d’une n’écessité 
pressante et urgente de défense, qui ne permet ni de choisire les moyens, ni de délibérer... » 
5- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 632. 

http://www.memoireonline.com/
http://www.un.org/documents/viewdoc,asp/A/Res/95(1)
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،وائح الصادرة عن الجمعية العامة حول منع استخدام القوةالل  
1

ه خلال كل هذه إل أن   

ا عدد قليل من طرف إل  الدفاع الشرعي الوقائي  مدع  لم ي النقاشات امن الد جد   ول، أم 

ر انعدام أي  أثر أو ، الأمر الذي يفس  15استندت إلى المعنى العادي للمادة مت والأغلبية دع  

لى هذا المفهوم في النصوص النهائية المعتمدة.إشارة إ
2

 

، باستثناء مواقف بعض الدول الحليفة للوليات 2005سبتمبر  55بعد أحداث  

ثر منه قانوني،المتحدة الأمريكية الَتي كانت ذات طابع سياسي أك
3
يمكن الإشارة إلى  

مم المتحدة، ين لميلاد منظمة الأكرى الست  الذ   خذتها الدول بمناسبةالمواقف التي ات  قاشات والن  

 خاصة حول :

ابق )كوفي ه فريق رفيع المستوى بناء على طلب الأمين العام الس  قرير الذي أعد  الت -

عنان(
4

كون هناك خطر محدق وشيك اشترط أن يلى الدفاع الستباقي، وي أشار إالذ، و

 ده لم يحدأن   ل  أن يراعا مبدأ التناسب، إه ولردأن ل تكون هناك وسيلة أخرى الوقوع و

ذ ه، إك وسيلة أخرى لردذا كانت هناما إا أم ل، والتهديد كان خطير   الجهة التي ستقرر أن  

ا بعد انطلاق الضربة الستباقية، معارضة الدول ة التي قامت بها.من الصعب جد 
5

 

 الخطر أن  الذي أشار فيه إلى و  2001 مارس 24 سنة  العام  نشره الأمين   الذي التقرير  -

                                                             

مم المتحدة" لتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأاولي المتعلقة بالعلقات الودية و المتعلقة "بمبادئ القانون الد 2621لئحة رقم مثل ال - 1
 2222اللئحة رقم ، و 5712ديسمبر52وان" المؤرخة في المتعلقة " بتعريف العد 8852اللئحة رقم ، و 0571اكتوبر 24المؤرخة في 
. يمكن 5711نوفمبر  51لى التهديد باستخدام القوة في العلقات الدولية " المؤرخة في إجوء تدعيم مبدا منع الل  علن حول المتعلقة "بإ

 www.un.org الطلع على هذه اللوائح على الموقع:
2- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 635. 

 .582الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص  - 3
4-  Groupe de personnalités de haut niveau : Rapport sur les menaces, les défis et le changement. 
Un monde plus sûr : notre affaire à tous, A/59/563, 2 décembre 2004. In : 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/32/PDF/N0460232.pdf?OpenElem 
5- BEN FLAH  Anis. Op.Cit. P 76. 
 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/32/PDF/N0460232.pdf?OpenElem
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.قانونيين ةد عليه عد  أك  من الميثاق و 15تشمله المادة المحدق الوشيك الوقوع  
1

 

الستباقي رعي سا الدفاع الشيات المتحدة بالتقريرين، بما أن هما كر  ذن الولبت إفرح   

ما فكرة أن  و ،فالدولة ل تنتظر وقوع الهجوم الفعلي لكي تتصر   دع 
2
بت به بعض كما رح   

قابل مفي اله وأن   دة لهذه الفكرة مثل اسرائيل، إل  المؤي  لدول الحليفة للوليات المتحدة وا

،الجزائرة دول أخرى مثل ايران وة عد  انتقدته بشد  رفضته و
3
شارة إ ي  هذا ما يفسر انعدام أو 

ة الدول إلى الدفاع الشرعي الوقائي أو الستباقي في النص النهائي الذي اعتمدته جمعي

الأطراف في المنظمة،
4
 .فق عليهت  لماالوحيد ص الن  الذي يشكل و 

 استبعاد القضاء الدولي لمفهوم الدفاع الشرعي الوقائي ثالثا:

 زوم، على شرط الضرورة أو اللدت محكمة نورمبرغ قد أك   إلى أن    لقد سبق الشارة 

.ع ألمانيا بالدفاع الشرعي الوقائيها رفضت تذر  كما أن  
5
ولية، لمحكمة العدل الد  سبةا بالنأم   

ضت بصفة صريحة يسبق وأنلم  هأن  فرغم  ،فاع الشرعي الوقائيد  لل تعر 
6
ه ل يمكن ن  فإ 

 أحكامها.ة ول بعض التصريحات التي جاءت في آرائها الستشاري  اغفإ

                                                             

1
-  Rapport du Secrétaire général : Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect 

des droits de l'homme pour tous, A/59/2005, 21 mars 2005. In : 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79/PDF/N0527079.pdf?OpenElem 

 .بالقوة اع الشرعي في حالة مجرد التهديددوا على الدفك  أد من هم هؤلء القانونيين الذين مين العام لم يحدن الأألى إتجدر الشارة هنا 
 راجع:

- COLONOMOS Ariel. Op.Cit. P 97.  
2
غو - التذرع بالخطر المحدق لستخدام القوة انفراديا على أساس الدفاع الشرعي الوقائي الذي  على عدمد م من أن  الفريق أك  هذا بالر 

 نوع . انظر:يبقى مم
- BOISSON DE CHAZOURNES Laurence. « Rien ne change, tout bouge, ou le dilemme des Nations 

Unies (propos sur le rapport du groupe de personnalites de haut niveau sur les menaces, les  defis et 

le changement)». R.G.D.I.P. N°1. 2005. P 153. 

3
- Voir : Déclaration de M. Baali, représentant de l’Algérie au sommet mondial des chefs d’Etas et de 

gouvernement, New York, 14 et 16 septembre 2005 ; A/59/PV. 86 , 6 avril 2005, PP. 9-10 .in : 
www.un.org  
4
- Voir : Document final du sommet mondial des chefs d’Etas et de gouvernement, New York, 14 et 16 

septembre 2005 ; A/60/L.1 , 20 septembre 2005. In : www.un.org  
 .11 صليحة، مرجع سابق، ص حامل - 5
. حيث اعلنت المحكمة صراحة في قضية النشطة العسكرية وشبه  621محمد خليل الموسي، مرجع سابق، ص: أنظر - 6

العسكرية في نيكارغوا وضدها، عدم قدرتها على ابداء  نظرها في هذه السالة لأن  طرفي النزاع في هذه القضية لم ينازعا في قانونية 
 .الرد على تهديد ناشئ عن هجوم مسلح وشيك الوقوع

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79/PDF/N0527079.pdf?OpenElem
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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    دت المحكمة:ووي، أك  ام السلاح الن  ففي رأيها الستشاري حول مشروعية استخد  

الميثاق، فالمادة  الأحكام الأخرى من مبدأ منع استخدام القوة يجب فحصه على ضوء" أن 

منه تعترف بالحق الطبيعي في الدفاع الشرعي، فرادى أو جماعات في حالة عدوان  15

،مسلح"
1
فبعد أن ذك رت بأن   عد البترولية اليرانية،قضية القوا ا فيدته أيض  أك  هو ما و 

ضت لعدوان مسل ح،  الدفاع الشرعي ل يمكن ممارسته إل  إذا كانت الدولة المعنية قد تعر 

دت المحكمة أن  عبأ اثبات وقوع مثل هذا العدوان يقع على الو ليات المت حدة وأن  دورها أك 

ضها لعدوان مسل ح من يقتصر فقط على فحص  نت الوليات المتحدة من اثبات تعر  ما إذا تمك 

طرف ايران.
2

 

أك دت  ،دته اسرائيل في فلسطيناري حول الجدار العازل الذي شي  في رأيها الستش 

تعترف بوجود حق طبيعي في الدفاع الشرعي لكن في  15المادة  محكمة العدل الدولية أن  

لة ضد  دولة أخرى،حالة عدوان مسل ح من طرف دو
3
ا في   قضية العمليات المسلحة على أم 

ر استخدام ل تبر   15المادة  لى أن  إ المحكمة أشارت يمقراطية،اقليم جمهورية الكونغو الد

لى ولة المعنية أن تلجئ إا للدفيمكن دائم   إل  قيود الواردة فيها، والفي الحدود و ة إل  القو

.مجلس الأمن
4

 

، لكن محكمة العدل الدولية لم تستبعد الدفاع الشرعي الوقائي بصفة صريحةيت ضح لنا أن  

م وتساند المعنى العادي للمادة  وتستلزم توافر كافة الشروط الواردة  15من الواضح أن ها تدع 

 فيها لممارسة الدفاع الشرعي.

                                                             

1- C.I.J: Affaire de la liciété de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires. Recueil 1996. Par 38. 
In : www.icj.cij.org 
2- C.I.J: Affaire des plates-formes petrolières. Recueil 2003. Par 57. In : www.icj.cij.org 
3- C.I.J: Affaire des conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le térrotoire Paléstinien 
occupé. Avis du 9 juillet 2004. P 139. In : www.icj.cij.org. 
4- C.I.J: Affaire des Activités armées sur le térritoire du Congo. Arrêt du 19 décembre 2005. Par 
48. In : www.icj.cij.org. 
 

http://www.icj.cij.org/
http://www.icj.cij.org/
http://www.icj.cij.org/
http://www.icj.cij.org/
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 المطلب الثاني

 الدولي مكافحة الارهابل ع بالدفاع الشرعيالتذر  

تشديد و لى تدعيم تفاقم خطورته، إولي الحديث والرهاب الد ساع رقعةى ات  لقد أد   

،رسانة القانونية المتعلقة بمكافحتهالت  
1
وسيلة استخدام القوة المسلحة في اطار الدفاع  أن   ل  إ 

 55بعد أحداث  لم تظهر إلى الوجود إل   ،الشرعي عن النفس لمكافحة الرهاب الدولي

،2005 بربتمس
2
علنية من، وموقف مجلس الأ خلالة من بصفة ضمني استنتاجهابحيث يمكن  

ظر إلى غم من عدم مشروعيتها بالن  ( بالر  لالفرع الأو  ) حدةمن خلال موقف الوليات المت

 (الفرع الثاني.)يالشروط الواجب توافرها لممارسة حق الدفاع الشرع

 

 لالفرع الأو  

 1005سبتمبر  55الارهاب كنتيجة لأحداث ة ممارسة الدفاع الشرعي لمكافح

،2005 سبتمبر 55تعتبر هجمات  
3
  حداث الكبرى في تاريخ العلاقات الدولية،من الأ 

ا لك نظر  ذو ،سبتمبر هو عالم جديد بجميع المقاييس55عالم ما بعد  العتقاد بأن   لى حد  إ

                                                             
 للمزيد من المعلومات حول الجهود الدولية، داخليا أو دوليا، لمكافحة الرهاب أنظر: - 1

- SIKELLI Jean-Paul : « La lutte contre le terrorisme en droit international ». Memoire de fin 
d’etudes, categorie relations internationales. Université d’Abidjan, 2006. PP 62-111. In : 
www.memoireoline.com 

مكافحة الرهاب كان يتم  في اطار تعاقدي أي بإبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف  2005ديسمبر55فقبل أحداث  - 2
 لسيما تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة.
سبتمبر بعض التدخلت العسكرية بذريعة الدفاع الشرعي، مثل القصف الذي قامت به  55بالرغم من أن العالم قد شاهد قبل أحداث 

الوليات  كذلك العمليات العسكرية التي قامت بها، و 5716ليبيا سنة  الغارات الجوية  ضد  و  5716رائيل ضد  مطار بيروت سنة سا
سبتمبر. 55، فإن  ذريعة الرهاب لم يتم اثارتها بصفة رسمية كما هو الحال منذ أحداث 5771أفغانستان سنة المتحدة ضد  السودان و 
 أنظر في هذا الصدد:

-CORTEN Olivier. Op.Cit. PP 238-246. 
ية أمريكية كانت برحلت داخلية ع طائرات مدنبشخاص من اختطاف أر مجموعة من الأ 2005سبتمبر55لثاء تمكنت صباح الث - 3
قصير صدمت أخرى بعد وقت كز التجارة العالمي في نيويورك و مبنى مر  الأولى أهداف منتقاة بعناية، فصدمت توجيه مسارها نحوىو 

 =طائرة ثالثة فوق وزارة الدفاعقد سقطت ي مقتل الآلف من الشخاص. هذا و التسبب فمما أد ى إلى انهيار البرجين و  ،البرج الثاني

http://www.memoireoline.com/
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ل( لموقف مجلس الأمن الذي سمح بانفراد بعض الدول، على رأسها الوليات المتحدة،  )أو 

 )ثانيا( دعية في مكافحة الرهاب انطلاقا من مفاهيمها الخاصة.بقيادة السياسة الر  

لاً:   داعيات الخطيرة المترتبة عليهالت  سبتمبر و 55من من أحداث موقف مجلس الأأو 

 تكن بعد مكافحة الرهاب لممن في مجال لات مجلس الأتدخ   المعروف أن   من 

ة مناسبات قبل هذا التاريخ، سبتمبر، بحيث عالج المجلس هذه الظاهرة في عد   55أحداث 

من خلال بعض الشارات العابرة في قراراته، يستنكر فيها بعض  ل  ذلك لم يكن إ غير أن  

،ممارسات الرهاب الدولي
1
الرهاب سبتمبر عالج ظاهرة 55مجلس قبل أحداث ال كما أن   

.حالة على حدى كل  
2

 

ز في تعامله مع الرهاب على رك  ر موقف المجلس وسبتمبر تغي   55بعد أحداث  

الة مع هذه الأحداث،فع  بصورة مباشرة و بحيث تفاعل ة عالمية،سياسة ردعي  
3
فأصدر في  

على د من خلاله الذي أك   (،2005) 5919القرار رقم  2005سبتمبر  52اليوم الموالي، أي في 

 الأمن الدوليين التي تتسبب فيها الأعمال الإرهابية بكافةدات السلام وعزمه في مكافحة مهد  

                                                                                                                                                                                              

لطائرة الرابعة من اصابة هدفها تدمير جزء كبير من المبنى، في حين لم تتمكن اسببة في مقتل المآت من الأشخاص و مريكية متالأ=
قتل من بداخلها. راض طائرة عسكرية أمريكية لها واسقاطها و ه البيت الأبيض في قلب العاصمة "واشنطن" بسبب اعتالذي أشيع أن  و 

 أنظر:
http://:www.islamonline.net/arabic/politics/2002/09/articl. P17 

تتعاون في وضع و تنفيذ تدابير لمنع جميع أعمال ( الذي طلب فيه المجلس من جميع الدول أن 5717) 681مثل القرار رقم  - 1
 الرهاب. أنظر:

- CONDORELLI  Luigui: « Les attentats du 11septembre et leurs suites, Où va le droit 
international ». R.G.D.I.P. N°1, 2001. P 835. 

 :لىإمن أمثلة ذالك يمكن الشارة  - 2

لك القرار ، وكذ(5772) 121 القرار رقمو  (،5772) 185 من خلل القرار رقم وبريطانيا ضد  ليبيا( )بين كل  من و.م.أ قضية لوكربي
 .71-78للمزيد من التفاصيل أنظر: حامل صليحة، مرجع سابق، ص(. 5771) 5572أيضا القرار رقم ، و (5778) 188رقم 
الصادر في  5578قم أفغانستان من خلل قراره ر و  5776جوان  85الصادر في  5022م لك قضية السودان من خلل قراره رقوكذ
 . للمزيد من التفاصيل راجع:5777أكتوبر  51الصادر في  5661القرار رقم و  5771أوت  21
التوزيع، السكندرية، و النشر ولية، المكتبة المصرية للطباعة و أبو يونس ماهر عبد المنعم، استخدام القوَة في فرض الشرعية الد -

 .201ص ، 2002مصر، 
 18، ص 2001التوزيع، الجزائر، قات الدولية، دار هومة للطباعة والنشر و أمال يوسفي، عدم مشروعية الرهاب في العل - 3
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عة التي وقعة على الوليات المتحدة الأمريكية بوصفها الوسائل، كما أدان الهجمات المرو  

.السلم الدوليينتهديدا للأمن و تعد   أن هاعمل ارهابي دولي آخر و مشابهة لأي  
1

 

، أصدر 2005 رسبتمب 29، أي في 5919بعد أسبوعين من صدور القرار رقم  

افحة الرهاب الدولي بموجبه جعل من مك (2005) 5919رقم  المجلس قرار آخر تحت

د للالتزامات التي ألقاها المجر  ا للطابع العام ولك نظر  ذ(، وerga omnes) التزام مطلق

السابع من ميثاق الأمم المتحدةول استنادا إلى الفصل على كافة الد  
2

الثانية . فالفقرة الأولى و

،خاذهاالجراءات الداخلية التي يجب على الدول ات  قت بالتدابير ومن القرار تعل  
3
ا الفقرة أم   

ا الفقرة السادسة أنشأ المجلس الثالثة فتعلقت بالتزامات الدول على المستوى الدولي، أم  

تفعيل الدول لكافة اللتزامات الواردة في هذا القرار، يذ وموجبها جهاز خاص لمراقبة تنفب

 4.خذته من اجراءاتفألزمها بأن تقدم إليه تقارير دورية حول ما ات  

لأمن ل هامة في دور مجلس الت نقطة تحو  شك   ،سبتمبر 55أحداث  ا أن  ضح لنا جلي  يت   

را في دوره أم عد تطو  لك يا إذا كان ذالتساؤل عم   لى حد  موقفه من الرهاب الدولي إو

،؟ا عن اختصاصه الأصلي كجهاز تنفيذيانحراف  
5
فيه، أن المجلس قد  ا ل شك  لكن مم   

                                                             

 .18فريحة بوعلم، مرجع سابق، ص  - 1
2- SZUREK Sandra : « La lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du chapitre 7 : un 
laboratoire normatif ». R.G.D.I.P. N°1, 2005. P 11. 

/أ. تجميد الحسابات أو الموال 2/ب و الفقرة 5وقف تمويل الهجمات الرهابية، راجع الفقرة لمنع و  مثل ات خاذ التدابير الزمة - 3
/ب. عدم توفير 2ضع آليات النذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات، راجع الفقرة /ج. و 5المشبوهة راجع الفقرة 

/ج،د. وضع التشريعات التي من شأنها تقديم، أي  شخص يشارك في تمويل الأعمال الرهابية 2الملذ الآمن للإرهابيين، راجع الفقرة 
 /هه. يمكن الطلع على نص القرار على الموقع:2فقرة أو تدبيرها أو العداد لها، إلى العدالة، راجع ال

 www.un.org.fr.documents/scres.shtml. 
 
تختلف طبعا عن الل جنة التي أنشأها المجلس  التي« le comité contre le terrorisme » هي لجنة مكافحة الرهاب و  - 4

، فهذه « le comité 1267 »"  5261التي شاع تسميتها " بلجنة و  5777أكتوبر  51المؤرخة في  5261بموجب القرار رقم 
 " أسامة بن لدن". أنظر:الطلبان والأخيرة وضعت خصيها لمتابعة الجراءات المتخذة ضد نظام 

- SZUREK Sandra. Op.Cit. P 23. 
5- DUPUY Pierre-Marrie : « Sécurité collective et coopération multilatérale ». In : 5emme rencontre 
internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis du 14,15,16 avril= 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ر على بعض لك أث  بذو مريكي منهاالموقف الأسبتمبر و 55أثير أحداث ف تحت تتصر  

مبادئ القانون الدولي
1
 خاصة مبدأ حظر استخدام القوة. 

واضح للإرهاب الدولي، سوف يساعد على ادانة افتقار موقف المجلس لتعريف إن   

 ،تساعد الرهابة أو كونها تدعم وها دولة أو منظمة إرهابية أن  ة دولة أو منظمة بحج  أي  

.ا لمعايير غير مستقرةلك وفق  ذو
2
ة الأعمال الرهابية ذاتها المجلس بتكييفه لأول مر   كما أن   

،السلم الدوليينا للأمن ول تهديد  ها تشك  أن  
3
تزامات التي جاءت في ا للطابع الآمر للالنظر  و 

عسكرية من لى استخدام القوة الي إد  الدول المتثال لها، قد يؤ رفض احدى ن  القرارين، فإ

.(2005) 5919ة التفويض المسبق الضمني للقرار بحج   اانفرادي  طرف الدول العظمى 
4

 

هو اقراره  ،سبتمبر 55عليه موقف مجلس الأمن من أحداث  أخطر ما انصب   أن   ل  إ 

مشروعية الدفاع الشرعي عن النفس فرادى أو جماعات
5
ها ف تلك الأحداث أن  دون أن يكي   

،ل عدواناتشك  
6
لى اعتبار العدوان المسلح ليس هو الفعل الوحيد الذي دي إوهذا ما قد يؤ 

.من الميثاق 15ا للمادة ل يمارس فقط وفق  الدفاع الشرعي  ن  رعي أو أيبيح حق الدفاع الش
7

 

 الدفاع الشرعي ممارسة   لى أن  واضحة، إ كلا القرارين، بصفة  ة في الإشار رغم  

                                                                                                                                                                                              

=2004, « Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force ». Edition 
A.Pedone, Paris,2004. P68. 

 مثل مبدأ السيادة. للمزيد من التفاصيل راجع: -1
- SZUREK Sandra. Op.Cit. P 13. 

، 2001الأمن الدوليين، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، ر دور مجلس الأمن في حفظ السلم و أبو العل أحمد عبد الله، تطوَ  -2
 .858 ص

سبتمبر التهديد الذي لحظه المجلس في قراراته هو تهديد مصدره تصرف الدولة من خلل تعاملها أو دعمها  55فقبل أحداث  -3
 للإرهاب. أنظر:

- SIKELI Jean-Paul. Op.Cit. P 83. 
 .72 أمال يوسفي، مرجع سابق، ص -4
 5818الفقرة الرابعة من القرار رقم  لكوكذ. 2005سبتمبر  52( المؤرخ في 2005) 5861لك في الفقرة الثالثة من القرار وذ -5
 .2005سبتمبر  21( المؤرخ في 2005)
 .511نسيب نجيب، مرجع سابق، ص -6
 .17 فريحة بوعلم، مرجع سابق، ص -7
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سبتمبر،  55عن أحداث  لتوقيف المسؤولينعاون تول أن تالد أن ه علىللميثاق و ايكون وفق  

لى تفسير ي ل محال له إد  ؤرعي هنا، سوف يد احتوائهما على عبارة الدفاع الشمجر   ن  فإ

واسع لهذا الحق في خرق فادح للميثاق،
1
وقائية نتقامية وا لحروب اكما قد يقدم غطاء دولي   

عن انتهاك  هداف، فضلا  الأمن حيث الوسائل و المكان، ن ومن حيث الزم غير محدودة 

.الضوابط القانونية المتعلقة بممارسة حق الدفاع الشرعي
2 

 استراتيجية الحروب الوقائية ضد  ديسمبر و 55موقف الولايات المتحدة من أحداث  ثانيا:

 الارهاب

سبتمبر مريكي "بوش" اعتداءات الحادي عشر من فت ادارة الرئيس الألقد كي   

ا على هذه الهجماتكصورة من صور الحرب، و ا دون حرب   حدةأعلنت الوليات المت رد 

،حدود على الرهاب العالمي
3
مريكي "جورج بوش" البن عن وثيقة ئيس الأحيث أعلن الر 

أمريكا سوف  التي جاء في مقدمتها أن  الأمن القومي للوليات المتحدة وتتضمن استراتيجية 

.الملائمة لوقف تهديدات متصاعدة قبل أن يكتمل بنائهاالخطوات المناسبة و تتخذ كل  
4 

بمعني أوسع من المعني  لستباق"لى استخدام مصطلح "القد عمدت ادارة "بوش" إ 

ائها، أمن حلفأمنها و دأو تهد   يمكن أن تنافسها ة دولةها في مهاجمة أي  دت حق  أك  ذ الحقيقي، إ

رف لحق الدفاع على أساس تأويل منح امريكية مفهوما جديدفوضعت الوليات المتحدة الأ

مستقبلي، ب تهديد لتجن    المبادرة في الهجوم  يرهاب، أالالشرعي للقضاء على 
5
 هذا ماو  

                                                             

 .215عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  -1
 .11يوسفي، مرجع سابق، ص  أمال - 2

3- ANDREANI Gilles : « La guerre contre le terrorisme, le piege des mots ». A.F.R.I, Vol.4, 2003. P 
102. 

 .822، ص 2007التأويل، د.ط، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، د، الرهاب الدولي بين الغموض و سعادي محمَ  - 4
ا: سيف الدين أحمد والمجذوب محم د، مرجع ساب -  .570ق، ص أنظر أيضا

5- WECKEL Philippe : « Nouvelles pratiques américaines en matiere de légitime défense », A.F.R.I, 
Vol.6, 2005. P 129. 
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.(WEST POWENTثر خطاب ألقاه في كلية )إ 2002ده الرئيس "بوش" في جوان أك  
1

 

سوريا  لى العراق،إ" بالإشارة POL WOLF PHITERفاع الأمريكي "علن وزير الدكما أ 

واجهة الرهاب ل فت ضمن "محور الشر"، أن مالتي صن  ول غيرها من الدوأفغانستان و

العدو هنا ل لك انهاء الدول التي ترعي أو تساعد الرهاب، ففراد فقط بل كذاعتقال الأيعني 

.دطويل غير محد   غير ظاهر ذي خطر ما هو عدو  ن  ن وإام معي  يتمثل في دولة أو نظ
2

 

نتها في د الوليات المتحدة في تجسيد مفهومها على أرض الواقع، بحيث دش  لم تترد   

حداث، ثم في ها مسؤولة عن هذه الأسبتمبر بدعوى أن   55أحداث أفغانستان مباشرة بعد 

عامل مع الرهاب.العراق بدعوى الت  
 3

 

 حلفائها في عمليات عسكرية ضد  شرعت الوليات المتحدة و 01/50/2005في  

،سبتمبر 55لتها مسؤولية أحداث أفغانستان بعد أن حم  
4
ساسية في تها الأقد تمثلت حج  و 

القرارين  أن  ن في "الدفاع الشرعي عن النفس" وممته إلى مجلس الأالتقرير الذي قد  

دا قد أك   (2005) 5919 القرار رقمو (2005) 5919القرار رقم  ، أيالصادرين عن المجلس

الوسائل السياسية  ا بضرورة مواجهة مخاطر الرهاب الدولي بكل  أقر  على هذا الحق و

.عالمية ةجعلا من مكافحة الرهاب قضي  والعقابية و
5

 

                                                             
كانت تعتمد على عقيدتين الر دع والحتواء، حيث جاء في هذا الخطاب: "إن  الستراتيجية الد فاعية الأمريكية ابان الحرب الباردة  - 1
 رب ما مازال من الممكن تطبيقها في بعض الحالت، لكن ثمت تهديدات جديدة تتطلب نوعا جديدا من التفكير، فلخوض هذا النوع و 

مل خارجها، حددنا استراتيجية الحرب الوقائية...فإذا ما انتظرنا حتى تستكالرهاب داخل الوليات المتحدة و الجديد من الحرب ضد  
أن نكون ظر والعزيمة و مريكيين ببعد الن  ويتطلب أمننا أن يتحلى جميع الأ زم،ه انتظرنا أكثر من ال  لك أن  معنى ذالتهديدات استعدادها، ف
لو بمفردنا إذا لزم الأمر لممارسة حق نا في الدفاع عن النفس، بشن حرب لستباقي، فلن نترد د في العمل و مستعدين للقيام بالعمل ا

عمران، الحرب الستباقية  علي لفر، ترجمة أحمد.هانري :بلدنا". نقل عنمن الحاق أضرار بشعبنا و الرهابيين ومنعهم وقائية ضد  
 . على الموقع اللكتروني:1، ص 05/52/2006، 11، العدد مجلة النسيجتطور الستراتيجية الدفاعية المريكية، و 

http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp? 
حمودة منتصر سعيد، الرهاب الدولي )جوانبه، وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه السلمي(، دار الجامعة الجديدة،  -2

 .210. ص 2006مصر، 
 .886-880 سعادي محمد، مرجع سابق، ص -3
 .102أبو يونس ماهر عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -4
 .521 الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص -5

http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp
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ثاني تجربة للحروب الوقائية على  2009مريكية على العراق سنة كانت الحرب الأ 

متها أمريكا لتبرير هذه الحرب هي ساسية التي قد  ة الأالحج   الرهاب، فمن المعروف أن  

من خاصة تطبيق قرارات مجلس الأ ها رفضتأن  الشامل وامتلاك العراق لأسلحة الدمار 

هامها لك كان بعد ات  ذ أن   ل  ، إ09/55/2002الصادر بتاريخ  (2002) 5445القرار رقم 

 1.لكذ مقنعة تثبتدلئل فشلها في ايجاد ظام القاعدة وعلاقتها بنطها وبتور  

الرهاب لم تقتصر  طبيقات العملية للحروب الوقائية ضد  الت   لى أن  تجدر الشارة إ 

لبنان،  عمليات عسكرية ضد   اسرائيل بشن  قامت  52/01/2001على الوليات المتحدة، ففي 

لى "حزب سرائيلية قامت بها جماعات تنتمي إراضي اللك إثر عملية عسكرية على الأذو

أسر سرائيليين ولى مقتل بعض الجنود الإت إعاء اسرائيل( أد  بناني )حسب اد  الله" الل  

"حزب  عن النفس ضد   فاع الشرعيبحجة ممارستها لحقها في الد   لعت اسرائيتذر  جنديين، ف

،الله" الذي وصفته بمنظمة ارهابية
2

 ثر الهجماتسرائيل بالحجة ذاتها إعت اكما تذر   

.2009سنة  ةلى غز  هتها إالعسكرية التي وج  
3

 

 

 الفرع الثاني

 ة الإرهاب في اطار الدفاع الشرعي عن النفسانعدام أساس قانوني لمكافح

( 2005) 5919من القرار رقم  حق الدفاع الشرعي في كل   د الشارة إلىمجر   ن  إ 

ا لبعض الدول، على رأسها الوليات (، قد فتح الباب واسع  2005) 5919القرار رقم و

 كيانات غير دولية تصفها بمنظمات ارهابية في حروبها سواء ضد   خذه ذريعةالمتحدة، لتت  

                                                             

1- Voir : NGUYEN-ROUAULT Florence : « l’intervention armée en Irak et son occupation au regard 
du droit international ». R.G.D.I.P, N°4, 2003, P 836. 

 .212البقيرات عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 2
ة ة الجزائريالمجل  الخيارات "، ئم الحرب السرائيلية...الجدوى و جرار، " المحكمة الجنائية الدولية و الصدد: ولهي مختاراجع في هذا  - 3

 .251-251 ، ص2007، 8، العدد السياسيةللعلوم القانونية القتصادية و 
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ل( بالتالي أصبحت وجهة من اقليمها و ات ارهابية قداعتداء ة أن  دول بحج   أو ضد   )أو 

 )ثانيا( متورطة فيها بصفة غير مباشرة.

لا:  انعدام أساس قانوني لممارسة الدفاع الشرعي ضد كيانات غير الدولية أو 

 بإمكانية العتراف الرهاب هي زة للحرب ضد  الخصائص الممي   احدى أهم   ن  إ 

،ها ارهابيةجماعات أو منظمات مزعوم أن  ضد  15ممارسة الدفاع الشرعي بمفهوم المادة 
1
 

ليشمل الكيانات  2/4ه جديد ينادي بتوسيع نطاق المادة جاظهر ات   ،سبتمبر55فمنذ أحداث 

الطبيعي للدول في  نصت على الحق   15المادة  لك تتمثل في أن  تهم في ذحج  ولية، وغير الد  

اشتراط صدور هذا العدوان من ضت لعدوان مسلح دون ذا تعر  رعي في حالة ما إالدفاع الش

.طرف دولة أخرى
2

 

في العلاقات  استخدام القوةعن القاعدة العامة التي تمنع  ه، باعتباره استثناء  ن  أ إل   

لك دت على ذذاتها أك   2/4بالدول دون سواها، فالمادة  فقط يتعلق ، الدفاع الشرعيالدولية

علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام ا في من خلال عبارة " يمتنع أعضاء المنظمة جميع  

.القوة أو استخدامها..."، فأعضاء المنظمة هي دول فقط دون غيرها من الكيانات
3

 

من خلال عبارات " سلامة  لى حماية سيادة الدولتهدف إ 2/4المادة  كما أن   

ول،الدكن أن تنطبق على كيانات غير الستقلال السياسي"، فهي عبارات ل يم القليم...
4
 

توقيع ظم استخدام العنف داخل اقليمها وفالبعد الداخلي للسيادة يتمثل في حق كل دولة أن تن

ا البعد الخارجي و جماعات، أم  نونها الداخلي سواء كانوا أفراد أمن ينتهك قا الجزاء على كل  

ة لعتداءات سياسي ض من طرف دولة أخرى ذات سيادةدولة أن ل تتعر   يتمثل في حق كل  

 ظام منع استخدام القوة يعتبر، فن2/4لعتداءات عسكرية تطبيقا للمادة  أو 2/1تطبيقا للمادة 

                                                             

1- SIKELI Jean-paul. Op.Cit. P 43. 
2- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 222. 
3- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 19. 
4- RAINAUD Anne. Op.Cit. P 11. 
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.ساس هو نظام خاص بالدول دون الكيانات غير الدوليةعلى هذا الأتيجة حتمية للسيادة ون
1

 

وبالتالي  2/4ماعات الرهابية( من نطاق المادة استبعاد الكيانات غير الدولية )الج ن  إ 

 لى تقريريمكن الشارة إمواقف دولية، فة نصوص والتأكيد عليه في عد   ، تم  15مادة ال

أن و 2/4د على الطابع الدولي للمادة (، الذي أك  2004الفريق رفيع المستوى لأمم المتحدة )

لى توسيع نطاق ي إيأد   ل يجب أنطار القانوني لمكافحة الرهاب قص الذي يعتري الالن  

.قص في الطار التعاقديهذا الن   سد  لى تدعيم وما إن  إ، و15المادة و أ 2/4المادة 
2

 

ت بمناسبة ثر النقاشات التي تم  لى موقف الجماعة الدولية إكما يمكن الشارة إ 

من الألام والس مم المتحدة، فرغم اثارة التهديدات الراهنة ضد  ين لميلاد الأكرى الست  الذ  

لتوسيع  أو رغبة محاولة لم يكن هناك أي   العمليات الرهابية،ر الدوليين المترتبة عن تطو  

لتشمل المنظمات الرهابية أو كيانات دولية أخرى، 15أو المادة  2/4مجال المادة 
3
بالعكس  

دام القوة تقتصر على قاعدة حظر استخ ن  ص النهائي على أفقت الدول في الن  ات   لك،من ذ

أن يتم في اطار احترام القانون  مكافحة الرهاب لبد  عاون الدولي في الت   أن  الدول فقط و

 4.مم المتحدةلك ميثاق الأبما في ذ الدولي

 خرى على الطابع الدوليدت هي الأمحكمة العدل الدولية قد أك   جدير بالذكر أن  ال 

 دتأك   ،هاضد  نشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارغوا ورعي، ففي قضية الأالدفاع الش

 عدوان يصدر من طرف دولة ضد   د على كل  الدفاع الشرعي هو الر   صراحة على أن  

                                                             
 .25-20ليلى، مرجع سابق، ص  الرحباني نقول - 1
كن لها أن تطلب من تجدر الشارة في هذا الصدد أن  هذه السيادة ل يمكن أن تجعل الدولة الضحية عاجزة أو ضعيفة، إذ يم - 

معاقبة المسؤولين أو تقدم ترخيص لعملية بوليسية عابرة زمة لتوقيف و تتخذ الجراءات ال  ن أها، جهة الهجمات من اقليمالدولة التي و 
للحدود تقوم بها الدولة الضحية، أم ا في حالة الر فض، فإن ه لبد  من الل جوء إلى مجلس الأمن ليتخذ ما يراه ضروريا بما في ذلك 

هو الأمر الذي لم تقم به الوليات المتحدة قبل هجومها لم والأمن الدوليين، و ى في تصرف الدولة تهديدا للسالتدابير العسكرية إذا رأ
 CORTEN Olivier. Op.Cit. P 236 -                                                                على أفغانستان. أنظر:

2- Groupe de personnalités de haut niveau : Rapport sur les menaces, les défis et le changement, 
Un monde plus sûr : notre affaire à tous. Op.Cit. P 58 par 185 et p 51 par 158-159. 
3- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 225. 
4- Document final du sommet mondial de 2005. Op.Cit. Par 77, 79 et 85. 
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،السلامة القليمية أو السيادة أو الستقلال السياسي لدولة أخرى
1
ا في دته أيض  ما أك   هوو 

ة و رأيها الستشاري حول الجدار العازل متهاالتي  الشرعي الدفاعرفضت حج  .اسرائيل قد 
2

 

 قانوني لممارسة الدفاع الشرعي في حالة عدوان غير مباشرالساس الأانعدام ثانيا: 

الوليات المتحدة قد بررت تصرفها  في حربها على أفغانستان، من المعروف أن   

 "نظام القاعدة" باعتباره المسؤول لكن ليس فقط ضد   ،ها في الدفاع الشرعيبممارسة حقَ 

الملاذ  دولة أفغانستان ذاتها بذريعة توفير ضد  ا ما أيض  ن  إسبتمبر، و 55المباشر عن أحداث 

.في ارتكاب تلك الهجمات الآمن "لنظام القاعدة" ساعدتها
3

 

 ها سوف ترد  مريكية بأن  الدارة الأ سبتمبر، أعلنت 55مات ل من أسبوع بعد هجأق   

،مون لهم الملاذ الآمنالذين يقد  ق بين الذين ارتكبوها ويفرعلى تلك الهجمات دون الت  
4
 

د على هجمات ليس الرهاب، حسب الوليات المتحدة، تعني الر   الحرب ضد   ن  لي فإبالتاو

 أو التي تساعدهم بأي   الدول التي يقيمون فيها ا ضد  ما أيض  ن  إفاعليها المباشرين و فقط ضد  

 .وسيلة كانت

بمعنى آخر، هذه الدول تجد نفسها من خلال مساعدتها أو تدعيمها لمنظمة أو   

ر ممارسة ح بصفة غير مباشرة يبر  ها ارهابية، قد ارتكبت عدوان مسل  جماعة موصوفة بأن  

 فاع الشرعي.ها في الد  الوليات المتحدة لحقَ 

بالعدوان  ل يقر   ،لى القضاء الدوليولية بالإضافة إالجماعة الدالقانون الدولي و ن  إ 

الدولة ا أن ترتكب م  إ مم المتحدة،رعي، فحسب ميثاق الألشغير المباشر لممارسة الدفاع ا

رعي، هنا يمكن للدولة الضحية أن ترد عليه بإثارة الدفاع الشعدوان مسلح بصفة مباشرة و

                                                             
1- C.I.J : Affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. 
Receuil 1986. PP 103-104 par 195. In : http://www.icj.cij.org 
2- C.I.J : Conséquences juridiques de l’edification d’un mur dans le territoire Palestinien occupé. 
Avis consultatif du 09/07/2004, par 139. In : http://www.icj.cij.org 
3- SIKELI Jean-paul. Op.Cit. P 98. 
4- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 669. 
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 ا أن تكون الدولة قد دعمت أو قدمت ملاذ آمن لجماعات خاصة )جماعة ارهابية(م  إو

لكن دون أن تنخرط فيها بصفة رسمية، ففي  ،دولة أخرى ارتكبت عمليات عسكرية ضد  

من  15ليس "عدوان مسلح" بمفهوم المادة ناك خرق لقواعد القانون الدولي وهذه الحالة ه

،الميثاق
1
مجلس الأمن  لى ما الأمر هنا يرجع إن  إرعي واثارة الدفاع الش بالتالي ل يكمن و 

 خاذ ما يراه ضروريا من تدابير.الختصاص في ات  باعتباره صاحب 

للأمم   العامة الجمعية   ( الصادرة عن5114) 9954رقم   لى اللائحةإ جوع بالر   

،المتعلقة بتعريف العدوانالمتحدة و
2

الدولة ل ترتبط  أن   ز/9ضح من خلال المادة يت   

خيرة قد بعثت من طرف إذا كانت هذه الأ ل  وان الذي ارتكبته جماعات عسكرية إبالعد

مسؤوليتها أو كانت الدولة قد شاركت في العدوان ولة ذاتها، أي كانت تحت سلطتها والد

،(De manière Substantielle)بصفة ملموسة 
3
ية د ايواء جماعات غير شرعفمجر   

 يكفي ه لن  ، فإاغير مشروع ادولي كان يشكل فعلا نإذن، حتى و)جماعات ارهابية( إ

 د عليه عسكريا بصفة انفرادية.لعتباره عدوان يسمح للدولة الضحية بالر  

ثر مؤتمر القمة النص النهائي المعتمد إ ن  ولية، فإا فيما يخص موقف الجماعة الدأم   

اشارة  ن أي  مم المتحدة، لم يتضم  الأ منظمة ين لميلادالست   كرىالعالمية المنعقد بمناسبة الذ  

عمال الدفاع الشرعي في حالة عدوان غير مباشر أو في حالة ايواء جماعات إلى إمكانية إ

،ارهابية
4
من ما يهدد الأ مم المتحدة كافية لمواجهة كل  ، مقتضيات ميثاق الأما جاء فيه أن  ن  إو 

،السلم الدوليينو
5
لم يشير  (2004ستوى في تقريره )مم المتحدة رفيع المفريق الأ كما أن   

 منباختصاصات مجلس الأ ق المتعل   مفي القس ل  لجماعات غير شرعية إ وللى مساعدة الدإ

                                                             

 .521خليل، مرجع سابق، ص  محمد الموسي - 1
( ل ينطبق على العدوان بمفهوم المادة 5712) 8852لقد أشرنا سابقا إلى أن  تعريف العدوان وفق لئحة الجمعية العامة رقم  - 2
 .، إل  أن  الشارة إلى المادة يكفي لبيان أن  مجرد ايواء الدولة لجماعات ارهابية ل يشكل عدوان مسلح يبرر ممارسة الدفاع الشرعي15

3- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 47. 
4- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 685. 
5- Document final du sommet mondial de 2005. Op.Cit. Par 79. 
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 1.ليس في القسم المتعلق بالدفاع الشرعيو

نشطة العسكرية وشبه العسكرية في ولي، ففي قضية الأا فيما يخص القضاء الدأم   

"السلفادور"  مريكي القائل بأن  عاء الأها، رفضت محكمة العدل الدولية الد  ضد  نيكاراغوا و

وريين، دمته نيكارغوا للثوار السلفعم الذي قد  كانت في حالة الدفاع الشرعي بسبب الد  

وار عن طريق د مساعدة الث  مفهوم العدوان المسلح ل يشمل مجر   ت المحكمة على أن  وأكد  

،وجستيكيعم الل  لاح أو الد  التزويد بالس  
2
ى بعد كت بموقفها هذا حت  المحكمة قد تمس   كما أن   

قليم جمهورية ثر قضية العمليات المسلحة على إإ 2001لك في سنة ذسبتمبر و 55أحداث 

3.الكونغو الدمقراطية
 

                                                             

1- Groupe de personnalités de haut niveau : Rapport sur les menaces, les défis et le changement, 
Un monde plus sûr : notre affaire à tous. Op.Cit. P 64 par 193 et p 51. Voir aussi par 194. 
2- C.I.J : Affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. 
Receuil 1986. P104 par 195. In : http://www.icj.cij.org 
3- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 702. 
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 الفصل الثاني

 لتبرير استخدام القوّة وليينالأمن الدّ تغلال غموض مفهوم تهديد السّلم واس

ة في الميثاق وقاعدة منع استخدام القن خلال ادراج حدة مقد سعى مؤسسو الأمم المتل 

عامل أساسي لتطوير وليين باعتباره الأمن الدتحقيق السلم و ساسي للمنظمة، إلىدف أهك

عدم التدخل في ات في السيادة وساوفي اطار مبدأ الم التعاون الدوليوية العلاقات الود  

يجيز استخدام ادراج استثناء المنطقي ول، وبالتالي كان من الطبيعي واخلية للدالش ؤون الد  

 في حالة تهديده أو الاخلال به.وليين الأمن الدالقوة لحفض السلم و

ئيحمن ميثاق الأمم المت 42 وفقا للمادة  سي لحفظ دة، يعتبر مجلس الأمن الجهاز الر 

من طرف مجلس  استخدام القوة في هذا المجال إلا  لا يكون  السلم والأمن الدوليين، وبالتالي

 الأمن ذاته.

ره تحديد اطايين، قد تم تنظيمه وولمن الدالألم واستخدام القوة في حالة تهديد الس إن   

ي ئيسسابع يعتبر مجلس الأمن الجهاز الر  ا للفصل الحدة، فوفق  القانوني في ميثاق الأمم المت

ا ة والوحيد المسؤول عن هذه المهم  و ذلك من خلال انفراده بسلطة تكييف ما يشكل تهديد 

المبحث )لم رجاع هذا الس  لحفظ أو است زمةسلطة استخدام القوة اللا   كذلكم العالمي ولللس

 ل (و  الأ

عدم تحديد أو تعريف لمفهوم السلم والأمن الدوليين و من أي  الميثاق إلا  أن  خلو   

قل تحديد يتناول على الأ ،من أجهزة المنظمة جهاز صدور أي  قرار أو توصية عن أي  

 للعدوان، جعل هذا المفهوم،بة سم العالمي مثل ما تم  بالنلحالات التي من شأنها تهديد السلا

ا وا مفهوم   ى بمجلس الأمن إلى الت حكم و ا، الأمر الذيمرن  غامض  التوسع فيه، بتكييف أد 

تخدام ر اسبالتالي تبر  د السلم والأمن الدوليين ود أو من شأنها أن تهد  هد  حالات على أن ها ت

يه ائمة العضوية فدول الد  تمليه اللكن أيضا حسب ما  ،وليالقوة، حسب ما يمليه الواقع الد

ةوما يترت ب عن ذ  المبحث الثاني () .لك من تداعيات خطيرة على مبدأ حظر استخدام القو 
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 لالمبحث الأوّ 

 د السلم والأمن الدوليينتهدي الإطار القانوني لاستخدام القوة في حالة

 رالعامة التي تحظحدة على القاعدة الثاني الذي أورده ميثاق الأمم المت الاستثناء إن   

 ،الدوليينالسلم تمثل في قمع حالات تهديد الأمن ويفي العلاقات الدولية،  ةاستخدام القو

حسب ما تمليه عليها  ول لتمارسهاالد لم تترك في يد   ةا لأهمية وخطورة هذه المهم  ونظر  

لطة حصرية  بحيث منح له الفصل السابع س ،مجلس الأمن في يد  تركيزها  تم   مان  إارادتها، و

ة سواه بسلطة استخدام القوالسلم الدوليين، كما أوكله دون من ود الأفي تكييف ما يهد

لناحية العملية ه من اأن   لا  ل ( إة لهذا الغرض ) المطلب الأو  دالمسلحة عن طريق الآلية المحد

السابع، فق ما هو محدد في الفصل وخيرة ة الأبهذه المهم  مجلس الأمن  لم يضطلع والواقعية

من الألم واستخدام القوة لحفظ الس مةعضاء في المنظول الأالد   تفويضلى أسلوب ما لجأ إإن  و

 )المطلب الثاني(وليين الد

 

 لالمطلب الأوّ 

 ف وفق مقتضيات الفصل السابعسلطة التصرّ كييف وبسلطة التّ  مجلس الأمن انفراد

ة في المركزي  صورة من نشأ ميثاق الأمم المتحدة من خلال الفصل السابع لقد أ 

يسي لهذا ئفجعل من مجلس الأمن الجهاز الر   ،لقوة لحفظ السلم والأمن الدولييناستخدام ا

ام القوة لصالح المجتمع الدولي وحماية لأمنه ار في استخدمنحه حق الاستئثالنظام و

 . استقرارهو

ل تهديدا للأمن ها تشكنة بأن  يف حالة معي  يوفقا لمقتضيات الفصل السابع لا يمكن تك 

دابير ه لا يمكن تنفيذ الت  ن  كما أ ل(الفرع الأو  من طرف مجلس الأمن ) الدوليين إلا   والسلم
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المجلس ذاته وتحت رقابته وإدارته  عن طريق رها المجلس إلا  القمعية العسكرية التي يقر  

 .()الفرع الثاني وإشرافه

 

 لالفرع الأوّ 

 السلم الدوليينالأمن وهدد يف ما ييتكمجلس الأمن في سلطة 

أن  ،من تدابير قمعية عسكريةمجلس الأ ، يشترط لات خاذا لأحكام الفصل السابعوفق   

 39وذلك وفقا للمادة  ،ا للأمن والسلم الدوليينها تشكل تهديد  ف أو يصف حالة معينة أن  يكي  

من الميثاق
1
ها بالعمود الفقري للفصل السابع،التي يمكن وصف 

2
 للمجلس أن يتخذإذ لا يمكن  

 د أو يخل  ه يهدف وضع معين بأن  إذا كي   إجراء من الإجراءات القمعية العسكرية إلا   أي  

.بالأمن والسلم الدوليين
3

 

ه لا ن  بمعني أ ،بها مجلس الأمن تعتبر سلطة حصريةيف التي يتمتع يكسلطة الت   إن   

لخطورتها يشترط فيها نفس نسبة ا ونظر   ،ةآخر يمكن له أن يقوم بهذه المهم  جهاز  يوجد أي  

أعضاء من  (9) تسعة أي أغلبية ،جب توافرها في المسائل الموضوعيةالأصوات التي ي

.العضوية ائمةبينهم الأعضاء الد  
4

 

حديدها في ميثاق الأمم السلم الدوليين لم يتم تا للأمن والحالات التي تشكل تهديد   إن   

ما ترك تقديرها للمجلس ذاته،وإن   نص آخر صادر عن أجهزة المنظمة، لا في أي  المتحدة و
5
 

                                                             
ر 93جاء نص المادة  - 1  من أعمال عملاا  وقع ما كان أو به إخلال أو للسلم تهديد وقع قد كان إذا ما الأمن مجلس كما يلي " يقرِّ

 أو الدولي والأمن السلم لحفظ 42 و 41 لأحكام المادتين طبقاا  التدابير من خاذهات   يجب ما ريقر   أو توصياته ذلك في مويقد   العدوان،
 .نصابه " إلى إعادته

(، فهذا  la raison d’étreمن الميثاق تشكل عل ة وجود الفصل السابع )  93المادة  ن  أد الموسي ستاذ خليل محميرى الأ - 2
 .93ضاع المشار اليها في المادة هي قيام أحد الأو ته، و الفصل يدور وجوداا وعدمَا مع عل  

 .933أبو يونس ماهر عبد المنعم، مرجع سابق، ص  - 3
من الدوليين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي ية مجلس الأمن في حفظ السلم والأقلي أحمد، استراتيج - 4

 .45، ص 0222و، وز ود معمري، كلَية الحقوق، تيزي لحقوق الانسان، جامعة مول
 .10-19 وي حسام أحمد محمد، مرجع سابق، صهندا - 5
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وضع تعريف  دعت العديد من الوفود إلى ،1945 لسنة (San Francisco)فخلال مؤتمر 

ر تدخل تبر  قل تحديد الحالات التي أو على الأ ،و"الإخلال بالسلم" لعبارات "تهديد السلم"

مجلس الأمن،
1
وكانت بمقترحات حقيقية في هذا الخصوص  نالفلبيو بوليفيامت قد تقد  و 

حتى الفكرة المتعلقة رفضت و ،نهاية الأمر رفضت هذه المقترحات لكن في ،محل نقاش حاد

.بضرورة تعريف العبارات المذكورة
2

 

هائية للفصل لن  جنة المسؤولة عن الصياغة امقرر الل  ، ( Paul boncaur قد جاء في تقرير )ل

ت صياغته في دامبرتون الذي تمّ  رت الأخذ بالنّصقرّ  ...جنةلّ لا " إن   ،الميثاقالسابع من 

ا للسلم أو ا يشكل تهديد  واكس وترك لمجلس الأمن السلطة الكاملة بخصوص تحديد م

."لمبالس إخلالا  
3
  

تهديد السلم والأمن ل من تعريف محدد ودقيق  ميثاق الأمم المتحدة قد خلا إذا كان 

م هديد أو الاخلال بالسلوضاع التي من شأنها الت  د الحالات أو الأأن ه لم يحدو الدوليين،

ا في مجلس الأمن على اعتبار النزاعات المسلحة بين العادة قد جرت دائم   العالمي، فإن  

 السلم   أثير علىبهما إقرار درجة الت   مواجهة بينها، هما المعياران الل ذان يتم الدول ودرجة ال

                                                                                                                                                                                              

ن ما المجلس هو الذي يكن بموجب نص صريح في الميثاق و  تجدر الاشارة إلى أن  اعتبار هذه المسألة من المسائل الموضوعية لمو = ا 
المسائل الموضوعية أو من المسائل الاجرائية  ذا كانت منإوضوعية، فتحديد مسألة معي نة ما اعتاد على اعتبارها من المسائل الم

 يدخل ضمن السلطة التقديرية لمجلس الأمن. راجع:

القانون الدولي المعاصر، رسالة مقدَمة للحصول على درجة  من في ظل  مد منيع، مشروعية قرارات مجلس الأممدوح على مح -
 .40-49 ص، 9331وق، مصر،قاهرة، كلية الحقالماجستير في القانون الدولي العام، جامعة ال

1- CONFORTI Beneditto : « Le pouvoir discrétionnaire du conseil de securité en matière de 
constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression ». In : 
A.D.I de la Haye « le développement du rôle du conseil de sécurité ». Collocque la Haye 21-23 
juillet 1992. Ed MARTINUS NHJHOFF PUBLISHERS, Dordrecht/Boston/London, 1993. P 53. 

2- LE FLOCHE Guillaume : « Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore de 
valeur positive ».In : www.droitcultureles.revues.org. 

 .951-959أنظر: خلوي خالد، مرجع سابق، ص  -3
 

http://www.droitcultureles.revues.org/
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.وجود ا أي  هذين المعيارين لم يعد لهما تقريب   لا  أن  وليين، إوالأمن الد
1

 

عابرة ف أوضاع دولية أو يلم يعد مجلس الأمن ينحصر في سلطته التقديرية على تكي 

ما عمد إلى اعتبار سلوك الدولة وإن   ،ا للأمن والسلم الدوليينها تشكل تهديد  ن  لحدود الدول أ

.الأمن الدوليينا للسلم ول هو الآخر تهديد  رعاياها يشك  ذاتها فوق إقليمها وفي مواجهة 
 2

 

ا في مجال حفظ السلم كبير   انشاط   بعد نهاية الحرب الباردة عرف مجلس الأمن 

 اعتبر فيه أن  (، و1991) 688صدر المجلس القرار رقم أ 1991الأمن الدوليين، ففي سنة و

ا للأمن يسكنها الأكراد يشكل تهديد  ض له المدنيون العراقيون في المنطقة التي ما يتعر  

 .السلم الدوليينو

المأساة  اعتبر فيه أن   ،(1991) 794صدر المجلس قرار تحت رقم أ 1993في سنة  

وفي  ،وليينلم الدا للأمن والسزاع في الإقليم الصومالي يشكل تهديد  اجمة عن الن  الإنسانية الن  

تدهور الأزمة الإنسانية في  فيه أن  جاء ( و1991) 841القرار رقم  صدرنفس السنة أ

هذا ما جاء أيضا ، والسلم العالمي ديهد بالتاليان وزوح الجماعي للسك  ى إلى الن  هايتي، أد  

.بشأن الوضع في الكوسوفو( 1991) 1199القرار رقم في 
 3

 

ا  ا ملحوظ  ر  أصدر  1111، ففي سنة فنشاط المجلس في هذا المجال قد عرف تطو 

المدنيين  المنهجية ضد  طاق وواسعة النالهجمات  أن   اعتبر فيه(، و1111) 1991القرار رقم 

ا للسلم ويبية تشكلل  في الجماهيرية العربية ا  من الدوليين.الأل تهديد 

ا غياب تعريف إن    سمح لمجلس الأمن أن  ،للأمن والسلم الدوليين لما يعتبر تهديد 

ة علىمعيار، ويطب يعتمد على أي   وضع يثور على الساحة الدولية،  حالة أو كل   قه بصفة حر 

 ولا حيث طبيعة الانتهاك  حدود لا من  يعرف أي    بالتالي أصبح الأمن والسلم العالمي لاو

                                                             
(، كتاب 0222-9330عشرية من العلاقات الدولية ) عن: تحدَيات النظام الدولي الجديد "،سلطان عمار، " الأمم المتَحدة و  بن - 1

 .19، ص 0229البحوث الادارية، الجزائر، يز جراد، منشورات مركز التوثيق و جماعي تحت اشراف الاستاذ: عبد العز 
 .984الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص  - 2
 .15مرجع سابق، ص  محمد،بوسلطان  - 3
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.من حيث أصله 
1

 

ن كانت تقديرية وإ من الدوليين،الألم ود السفي تكييف ما يهد   سلطة مجلس الأمن إن   

كما لا يمكن ، دالتجر  كيف بالموضوعية وعملية الت  صف إذ  يجب أن تت   ،ها ليست مطلقةفإن  

من  39يف المخولة له بمقتضي المادة يكحال من الأحوال أن يفوض سلطة الت   للمجلس بأي  

،الميثاق
2
و إقليمية وذلك سواء لإحدى الدول الأعضاء في المنظمة أو لمنظمة دولية أ 

سلطة ف، بنظام الأمن الجماعي الإخلال مثل هذا التفويض سوف يؤدي إلى أن   حيث ،أخرى

 )المنفرد( مركزيز الاستخدام اللا  هي التي تمي   المجلس التي يتمتع بها يف الحصريةيكالت  

 للقوة. ن الاستخدام المركزي )الجماعي(للقوة ع

مجلس  يمكن أن نستنتج أن   ،من الميثاق 24الثانية للمادة و من خلال الفقرة الأولى 

بالسلم والأمن  اعتباره مخلا   و ،دانة سلوك دولة ما أو حالة معينةى يتمكن من إالأمن حت  

،وليةلإدانة عامة ومشتركة من قبل الجماعة الد أن يكون هذا السلوك محلا   بد  لا ،الدوليين
3
 

الأمن جال حفظ السلم وة في ماعالمجلس بالتب لدول الأعضاء في المنظمة عهدت إلىفا

ن خلال دباجة ه مجميع أعضاء المنظمة، كما أن   باسمف لكن  المجلس يتصرالدوليين 

العدالة لا  هذهو ،حفظ العدالةزمة للتعاون ولا  جواء الحدة بخلق الأمم المتدت الأالميثاق، تعه  

سياسي.واحد و برغبة جهازليس رادة جميع الدول وإإذا ارتبطت برغبة و إلا  ق تحق  ت
4
  

  على عمل لل أخضر  ءضوتعتبر   لامن مجلس الأ  بها  ينفرد  كييف التيالت    فسلطة  

                                                             
1- DUPUY René-Jean : « Le déveleppement du rôle du conseil de sécurité ». In : 
http://books.google.dz  

 .13قلي أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
قيد واحد يمكن  ذا وجد استعمال للقوة المسلحة فإن  سلطة الت كييف لا يحد ها إلا  إاستعمالا للقو ة المسلحة، أم ا  ذا لم يكن هناكإوهذا  -3

ع الشرعي استنتاجه بصفة ضمنية من مبدأ حق الدفاع الشرعي، أي لا يمكن للمجلس أن يكي ف ممارسة دولة معي نة لحقَها في الدفا
 الأمن الدوليين أو اخلال به أو عدوان. أنظر:على أن ه تهديد للسلم و 

- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 58. 
4- CONFORTI Benedetto. Op.Cit. P 56. 
 

http://books.google.dz/
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.ائمة العضوية فيهللدول الد   غبات والمصالح الخاصةر  لفقا لهواه، وو
1

 

حصرية في وسلطة تقديرية  تعتبر إذن يف التي ينفرد بها مجلس الأمنيكسلطة الت   إن    

المسؤولية  ا علىا مطلق  لا يعتبر حكم   كيفهذا الت   كما أن   ، لكن ها غير مطلقة.نفس الوقت

اعتبار الدولة  ولا يؤدى إلى ،د إدانة سياسيةيبقي مجر   هبمعني أن   ،ةالدولية للدولة المعني  

ت قاعدة من قواعد القانون الدولي.ة قد انتهكالمعني  
2

 

ذا أستتبع إ السلم الدوليينا للأمن وها تشكل تهديد  أن   يف المجلس لحالة مايتك إن   

تكون  أن خيرة لابد  ه الأهذ ن  الواردة في الفصل السابع، فإ كريةبالإجراءات القمعية العس

  .بواسطته وتحت اشرافه

  

 الفرع الثاني

 السلم الدوليينحة لاسترجاع الأمن ولطة مجلس الأمن في استخدام القوة المسلس

الإطار القانوني المحدد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضي أن  إن   

ا لأحكام الفصل ر طبق  فلا يتصو   ،لقوة العسكرية من طرف مجلس الأمنيكون استخدام ا

ه من خلال المجلس ذات السابع تنفيذ التدابير القمعية العسكرية التي يقررها المجلس إلا  

.إشرافهوتحت رقابته وإدارته و
3

 

 رها مجلس الأمن فيقر  يمناقشة ودراسة وسائل تنفيذ التدابير العسكرية التي  لقد تم    

ة وضع وحدات من الجيوش الوطني أي علىالر   ستقر  وا ،1945 مؤتمر سان فرانسيسكو عام

                                                             
هو ما يكون موضوع الد راسة في احية العملية الأمر يختلف. و . لكن من الن  593هنداوي حسام أحمد محمد، مرجع سابق، ص  - 1

 المبحث الثاني من هذا الفصل 
2- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 60. 

 تفي لا 41 المادة في عليها المنصوص التدابير أن   الأمن مجلس رأى إذامن الميثاق على ما يلي: "  50بحيث نصت المادة  - 3
 الدولي والأمن لحفظ السلم يلزم ما الأعمال من والبرية والبحرية الجوية اتالقو   بطريق يتخذ أن له جاز به، تف   ها لمأن   ثبت أو بالغرض

 أو البحرية أو الجوية القوات بطريق الأخرى والعمليات المظاهرات والحصر الأعمال هذه تتناول يجوز أنو  نصابه. إلى لإعادته أو
 ". المتحدة لأعضاء الأمم التابعة البرية
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متحدة،تحقيق أغراض الأمم ال تحت إشراف دولي حقيقي للعمل على
1
فالدول الأعضاء في  

طبقا لاتفاقات خاصة تعقد لهذه  ،ف مجلس الأمنن تضع تحت تصر  زمة بأالمنظمة مل

.المسلحةات ، ما يلزم من القو  يةالغا
2

 

 نص ،تنفيذها على أحسن وجهدابير العسكرية والت   خاذن مجلس الأمن من ات  لكي يتمك   

وضع الخطط  اعده علىليس (لجنة أركان الحرب)إنشاء جهاز  مم المتحدة علىميثاق الأ

صلة بما يلزمه من حاجات حربية المشورة في المسائل المت  قدم له المعونة ويزمة واللا  

.ات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتهقو  استخدام الو
3

 

ائمة العضوية في ل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الدول الد  تتشك   

يستدعي ائمين أن عضو من الأعضاء غير الد   المجلس أو من يقوم مقامهم، لكن يمكن لأي  

جنة لمهامها.أداء الل   ضي ذلك حسنعملها إذا اقت جنة للإشراف علىمن طرف الل  
4

 

دابير القمعية العسكرية الموجهة لحفظ الت   أن   ،ضح لنامن خلال الفصل السابع يت    

كما  ،ه يضطلع بها مجلس الأمن دون سواهنصاب والأمن الدوليين أو استرجاعه إلى السلم

فاهم أو بط ارتباطا وثيقا بالت  دابير القمعية العسكرية مرتتطبيق وتنفيذ هذه الت   ضح لنا أن  يت  

الخلاف  لذلك فإن   الأقل انعدام الخلاف بين الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، على

غاية  نهاية الحرب العالمية الثانية إلىا من الذي ساد انطلاق   الإيديولوجيالانقسام و

                                                             

ل يتمثل في  مناقشتها، ن بين الاقتراحات الثلاث التي تم  هو الاقتراح الثاني مو  - 1 نشاء جيش دولي يحل  محل إفكان الاقتراح الأو 
تطييف بعض الجيوش الوطنية بالت عاون فيما بينها على تحقيق الجيوش الوطنية أو يسمو عليها، أم ا الاقتراح الثالث تمث ل في 

 الأغراض التي يشير بها مجلس الأمن مع احتفاظ كل  هذه الجيوش بقيادتها الوطنية. أنظر: 

 .18قلي أحمد، مرجع سابق، ص  -
 السلم حفظ في المساهمة سبيل في المتحدة الأمم أعضاء جميع يتعهدمن الميثاق على ما يلى: "  59/9حيث نصَت المادة  - 2

 المسلحة القوات من يلزم ما خاصة اتفاقات أو لاتفاق وطبقاا  طلبه على بناءا  الأمن مجلس تصر ف تحت يضعوا أن الدولي، والأمن
 .المرور" حق ذلك ومن الدولي والأمن السلم لحفظ الضرورية والتسهيلات والمساعدات

 الأمم المتحدة.من ميثاق  51المادة و  54راجع المادة  - 3
 .من ميثاق الامم المتحدة 51راجع المادة  - 4
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،يسمح بتطبيق نظام الأمن الجماعي التسعينيات لم
1
ات والوحدات كما لم يسمح بإنشاء القو   

عليها في الفصل السابع.ة المنصوص العسكري
2

 

تي كانت زة وطلبات المساعدة الا للنزاعات المسلحة المتمي  أمام هذا الوضع ونظر   

ته الأساسية  مهم  لفي ممارسته  هها إلى الأمم المتحدة لجأ المجلس،ة توج  الدول المعني  

خلق نظام جديد غير منصوص عليه في ميثاق  ، إلىالمتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين

ل في عمليات حفظ السلام،يتمث   ،حدةالأمم المت
3
القمعية  ا عن العملياتالتي تختلف تمام   

 .لعسكرية المقررة في الفصل السابعا

ين وهما قبول الدول مبدأ علىعمليات حفظ السلام خلال الحرب الباردة ست أس    

،رعيفاع الش  في حالة الد   لقوة إلا  ا الحياد وعدم استخدامالمضيفة و
4
وكان من مهامها  

ا فغالب   ،هاتهيئة ظروف المفاوضات للوصول إلى حل  ة تجميد أو تخفيف النزاعات وئيسي  الر  

.بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النارنشرها  ما تم  
5

 

                                                             

1- TARDY Thierry : « L’ONU et le recours à la force ou le mariage de la carpe et du lapin », la 
chaire raoul-dandurand. N°12, Montréal. Québec. P 5.In : http://www.operationpaix.net.pdf. 

 .11قلي أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
لك السلام من طرف الجمعية العامة وكذ ، تم  انشاء قو ات لحفظ9330الى  9341تجدر الاشارة إلى أن ه في الفترة الممتد ة من  - 3

تم  انشائها من طرف الجمعية العامة، أم ا قو ات الأمم  ( FUNUIالأمين العام، فمثلا القو ات الاستعجالية للأمم المتحدة في مصر )
ض لبعض الانتقادات حول شرعيتها تم  انشائها من طرف الأمين العام، إلا  أن  انشاء هذه القو ات قد تعر   (ONUC) المتحدة للكونغو 

، تم  الات فاق 9319ابتداءا من سنة  لذلكتداء على اختصاصات مجلس الأمن، و اعتبر البعض أن  ذلك يشكل اعوأساسها القانوني و 
هذه الأخيرة تكون  أن  وليين سلطة انشاء هذه القو ات، و الأمن الدفظ السلم و على أن يكون للمجلس وحده باعتباره الجهاز الرئيسي لح

 مين العام. راجع:تحت اشراف الأ
- CARDONA LLORENS Jorge : « Le maintien de la paix et le recours à la force ( entre 
l’autorisation des opérations de maintien de la paix et l’externalisation ) ». In : 5emme rencontre 
internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis du 14,15,16 avril 
2004, « Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force ». Edition 
A.Pedone, Paris, 2004. P 80. 
4- DE JONGE OUDRAAT Chantal : « L’ONU, les conflits internes et le recours à la force armée ». 
In : www.diplomatie.gov.fr. 
5- CARDONA LLORENS Jorge. Op.Cit. P 82. 

http://www.operationpaix.net.pdf/
http://www.diplomatie.gov.fr/
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كبر بكثير من لام فكان عددها أيف عمليات حفظ السثتك تم   ،بعد نهاية الحرب الباردة 

الإيديولوجي.ي ساد خلالها الصراع التعددها في الأربعين سنة السابقة و
1

 

زت بامتدادها بحيث تمي   ،ذري في طبيعة ومهام هذه العملياتر جيإحداث تغي لقد تم   

مريكا  إلى إفريقيا ) ناميبيا، أنغولا، الموزمبيق (، أ ، أيإلى أقطاب أخرى من العالم

 .لى آسيا ) الكمبودج... (السلفادور(، إنيكاراغوا، )

نما أيضا وإ ،دوليةالنزاعات ال مقتصرا فقط على ات حفظ السلاماستعمال قو   لم يعد 

 ،زاعاتتخفيف الن  تجميد و لم تعد مهامها مقتصرة على كما ،دوليةالنزاعات غير ال في ظل  

مراقبة اتفاقات وقف إطلاق  ،ح أو تدميرهبنزع السلا إذ أصبحت تهتم   ،ما تتعدي ذلكوإن  

 ،مراقبة احترام حقوق الإنسان ،القضائيةالسياسية والإدارية و مراقبة احترام الاتفاقات ،النار

ضيفة والحياد الدولة الم باحترام المبادئ الأساسية أي رضا تهذه العمليات تم   لكن كل  

.وعدم استخدام القوة
2

 

من  اعات التي ثارت في كل  النزة وجسامة ا لحد  نظر  ، 1991 ابتداء من سنة 

 أشار فيهوضع برنامج للسلام و يا ورواندا، لجأ الأمين العام إلىليبير ،يوغسلافيا ،الصومال

بدأ خلي عن مأي الت   ،ادئ الأساسية لعمليات حفظ السلامخلي عن المبإمكانية الت   إلى

الدفاع الشرعي. ة المسلحة خارجاستخدام القو   جوء إلىضائية وإمكانية الل  الر  
3

 

،ات حفظ السلام باستخدام القوةلقو  السماح  مجلس الأمن إلى وضع لجأأمام هذا ال 
4
 

 المنظمات الإقليمية و  تفويض الدول  إلى  الفصل السابع والثامن لجأ أيضا على ه بناء  ن  كما أ

                                                             
1- TARDY Thierry. Op.Cit. P 8. 
2- CARDONA LLORENS Jorge. Op.Cit. PP 84-85. 
3- Voir : Secrétaire général, Agenda pour la paix. Diplomatie préventive, rétablissement de la paix, 
maintien de la paix. Rapport présenté en application de la déclaration adoptée par la Réunion au 
sommet du conseil de sécurité le 31 janvier 1992, 17 juin 1992 ( A/47/277- S/24111 ). Par 32, 66 
et 68. In : www.un.org/Docs/secu92.htm 

( 9339) 891(، 9339) 894( بالن سبة ليوغوسلافيا. القرار رقم 9335) 399(، 9339) 891ذلك بموجب القرار رقم و  - 4
 ( بالنسبة لرواندا. أنظر:9334) 304(، 9335) 398(، 9335) 390بالنسبة للصومال. القرار رقم 

http://www.un.org/Docs/secu92.htm
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ير الحسن لعمليات حفظ السلام.ن الس  باستخدام القوة لضما
1
  

لم يتمكن من  ،الحرب الباردة أو بعد خلال ، سواءمجلس الأمن أن  نا إذن ضح ليت   

 ،السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع للحفاظ على ،لهلة ممارسة السلطات المخو  

نظام عمليات  وإنما لجأ إلى ،39المادة و 31ات المنصوص عليها في المادة عن طريق القو  

 .حفظ السلام

من في استخدام القوة لطة الحصرية لمجلس الأر على السلا يأث   ظامن  هذا الن  إ 

لام حفظ السات قو   ن  لأ طبيعة عمليات حفظ السلام (ر مهام وهذا حت ى بعد تطو  و حة )المسل

سبة للأسلوب الآخر النمر ليس كذلك ب، لكن الأحدةتابعة للأمم المتخاصة ودائمة وت اهي قو  

 سلطة قليميةالمنظمات الإأسلوب تفويض الدول الأعضاء و ليه المجلس، وهوالذي لجأ إ

لم والأمن لسا لها تشكل تهديد  أو حالة معي نة أن  ، بعد تكييفه لوضع المسلحة استخدام القوة

 .الدوليين

 

 المطلب الثاني

 المسلحة ةته في استخدام القومن لسلطالأ مدى مشروعية تفويض مجلس

ا من اعتقد  لنظام  ذلك يعد إحياء   (، أن  1990في المرحلة الأولى لحرب الخليج ) كثير 

،الأمن الجماعي الذي جاء في متن أحكام الفصل السابع من الميثاق
2
المجلس سوف  ن  أو 

                                                                                                                                                                                              

= - DE JONGE OUDRAAT Chantal. Op.Cit. P 5. 
 فرنسا بالنسبة لرواندا. راجع:بالنسبة ليوغوسلافيا و  طلسيمثل حلف شمال الأ - 1

- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 486. 
ر مجلس الأمن من الجمود الذي أصابه خلال فترة الحرب الباردة التي تميَزت بالصَراع لت أزمة الخليج نقطة لبداية تحر  لقد شكَ  - 2
ساهم في جمود مجلس الأمن بسبب حق الفيتو، لكن خلال هذه الأزمة لجأ  الذيلإيديولوجي بين المعسكر الشَقي والعسكر الغربي و ا

فيفري  -9332قرارات استنادا للفصل السابع، ففي مدَة سبعة أشهر )أوت  تبعد الحرب الباردة إلى اصدار عدَ المجلس لأوَل مرَة 
 الاغلبية كانت بإجماع الدول الأعضاء. راجع: لائحة و  99( اتَخذ 9339
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رة العسكرية المقر   اتالحصول على القو  ئيسية في مجال استخدام القوة وبمهامه الر   يضطلع

ا لما جاء في الفصل المجلس لجأ إلى أسلوب مغاير تمام   أن   ، إلا  47إلى  43في المواد 

إذا كان من الممكن التسليم بمشروعية مثل أسلوب التفويض باستخدام القوة، وهو السابع و

عائه أو اد   ه لا يمكن التسليم بمشروعيةل( فإن  هذا التفويض بشروط محددة )الفرع الأو  

  (.افتراضه في قرارات مجلس الأمن )الفرع الثاني

 

 الفرع الأول

 المسلحة ةته في مجال استخدام القوسلطمن جواز تفويض مجلس الأ

غلب فقهاء القانون الدولي لم ينتقدوا أسلوب تفويض مجلس الأمن لسلطاته أإذا كان  

لا( ،ةضمني بصفةفي الميثاق  له ا لإمكانية إيجاد سند قانونينظر   ،في استخدام القوة  فإن   )أو 

 )ثانيا( دة.وفق شروط محد   أن يتم   بد  هذا الأسلوب لا

 المسلحةاستخدام القوة في  مجلس الأمن سلطته لتفويضند القانوني : السّ  ولا  أ

ات العسكرية ولجنة أركان الحرب الواردة في الفصل السابع، عدم إنشاء القو   إن   

دة عسكرية متعد   الإمكانيات التي تسمح للمنظمة بالقيام بعملياتالموارد و ةل  بالإضافة إلى ق

،أوقات مختلفةى في في وقت واحد أو حت  
1
من يتواتر على أسلوب تفويض جعل مجلس الأ 

في هذا الصدد ة، ومة صلاحياته باستخدام القوعضاء في المنظول الأالد

 "CORTEN.O":يقول

« Il éxiste aujourd’hui une abondante pratique par la quelle le conseil de 

sécurité a recouru au mécanisme de l’opération militaire autorisée, au 

                                                                                                                                                                                              

= - BENHAMOU Aballah : « Le conseil de Sécurité est il soumis au droit international ? ». 
R.A.S.J.E.P. N°2, Editions EL HIKMA, 1997. P 589. 

 .059الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص  - 1
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point qu’on a pu affirmer que c’était devenu un instrument banal de son 

action »
1

 

الأمن أن يستخدم التنظيمات والوكالات يمكن لمجلس ، من الميثاق 31 وفقا للمادة 

ق هذه المادة تتعل   ما رأى ذلك ضروريا وملائما، فرغم أن  الإقليمية في أعمال القمع كل  

 ،السابع في الفصل ها جاءت في الفصل الثامن وليسبالإجراءات القمعية بصفة عامة، وأن  

ا لأسلوب تفويض الفإن   ا قانوني   حيث أن   ،ة باستخدام القوةمنظمات الإقليميها تشكل أساس 

ول ا من الدمجلس الأمن يطلب دائم   ا استخدام القوة، كما أن  القمعية تتضمن أيض   جراءاتالإ

ا في إطار الوكالات أو وطني، وإم   طارإ ا فيإم   جل تنفيذ قراراته أن تعملأالأعضاء من 

الميثاق ما يلزم المجلس أن ه لا يوجد في ن  أإشكال مادام  فليس هناك أي   الترتيبات الإقليمية،

.يخاطب المنظمات الإقليمية بصفتها هذه
2
  

ابع العام للمادة ه يمكن الاستناد إلى الط  ا بالنسبة لتفويض الدول الأعضاء، فإن  أم   

42،
3
من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم ....خذيجوز لمجلس الأمن أن يتّ " التي بمقتضاها  

ات الجوية أو البحرية أو البرية ....بطريق القوّ ..نصابهالأمن الدوليين أو إعادته إلى و

تفيد  "الأمن الدوليينمن الأعمال ما يلزم لحفظ السلم و، فعبارة "" لأعضاء الأمم المتحدة

ء صلاحيته في مجال استخدام ه يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى تفويض الدول الأعضان  أ

 .القوة

زمة الأعمال اللا   أن   دتالتي أك   ،من الميثاق 48ا على المادة كما يمكن الاستناد أيض   

لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء المنظمة أو 

مباشرة أو عن طريق العمل في  بصفة ذلك سواءره مجلس الأمن وبعضها حسبما يقر  

 ء فيها. صة التي يكونون أعضاالوكالات الدولية المتخص  

                                                             

1- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 485. 
2- DE JONGE OUDRAAT Chantal. Op.Cit. P 11. 
3- KREIP Nils : Les autorisations données par le conseil de sécurité des Nations Unies à des 
mesures militaires. T 123, L.G.D.J. Lextenso éditions. Paris, 2009. P 31. 
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إن لم تنص صراحة على إمكانية تفويض مجلس ذكرها، و هذه المواد السابق إن   

تطابق هذا الأسلوب مع  ركانمن الصعب إ هالأمن صلاحياته في مجال استخدام القوة، فإن  

في  ا وكذلك موقف الدول الأعضاءجاه العام فقه  الات   فإن   ، وعلى كل  روحها وحرفيتها

،نتقدهيلم هذا الأسلوب ورفض ي لا ،المنظمة
1
 تأقر   العديد من أجهزة المنظمة كما أن   

.بسلطة مجلس الأمن في تفويض صلاحياته
2

 

ى في غياب ه حت  ن  أكما ، أسلوب التفويض لم يمنعه ميثاق الأمم المتحدة نستنتج أن   

المجلس سوف يبقي  ر أن  لا يمكن أن نتصو   ،رة في الفصل السابعالعسكرية المقر   اتالقو  

دت عليه محكمة العدل الدولية في هذا ما أك  م والأمن الدوليين، وا أمام ما يهدد السلساكن  

،1962الصادر سنة ري حول بعض نفقات الأمم المتحدة رأيها الاستشا
3

هذا  ن  أ إلا   

 .دةأن يكون وفق شروط محد   بد  لا ته، لذلكد نظام الأمن الجماعي برم  الأسلوب قد يهد  

 المسلحةته في استخدام القوة طلسشروط تفويض مجلس الأمن  ا:ثاني  

فويض الصادر عن مجلس الأمن باستخدام القوة مرهون بتوافر مشروعية الت   إن   

ا وفق   ن التفويض من جهة، والعمليات العسكرية التي تتم  ق بالقرار الذي يتضم  شروط تتعل  

 لذلك التفويض.

                                                             
 .53د، مرجع سابق، ص بوسلطان محم   - 1
أن  1950حاد من أجل السلم الصادر عن الجمعية العامة سنة فقد أوضحت لجنة التدابير الجماعية المنشأة بموجب إعلان الات - 2

 . راجع:42مجلس الأمن يملك تفويض صلاحياته القمعية المقررة في المادة 
 .091الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص  -

يارات المتاحة أمامه في تقريره حول الوضع في هايتي أن  المجلس يملك ضمن الخ 1994كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة سنة 
أن يعتمد قراراا بمقتضي الفصل السابع )بعد طلب من  الحكومة المختصة( يخول فيه للدول الأعضاء أو مجموعة منها أنشاء قوة 

 عسكرية بعدد من المهمات قد يكون من بينها استخدام القوة كتدبير قمعي. راجع:
- Rapport du Secrétaire général sur la mission des Nations Unies en Haïti, S/1994/828. Par 6. In : 
www.un.org/secu94.htm  
3- C.I.J: Affaire relative à certaines dépenses des Nations Unies (article 17,par 2 de la charte). Avis 
du 20 juillet 1962. Par 167. 

 :ه الفقرةجاء في هذحيث 
« on ne peut pas dire que la charte ait laissé le Conseil de sécurité impuissant en face d’une 
situation d’urgence en l’absence d’accords conclus en vertu de l’article 43 ». 

http://www.un.org/secu94.htm
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أن يكون مطابقا لميثاق الأمم  ،شيءقبل كل و لا  يشترط فيه أو  بالنسبة لقرار التفويض  

ا خذ وفق  أن يت   بد  ر عملية عسكرية لاالمتحدة، فكل قرار صادر عن مجلس الأمن لكي يبر  

،روط الإجرائيةاستفائه للش  ه بالإضافة إلى وجوب ن  أهذا يعني و ،للفصل السابع
1
أن  بد  لا 

 .39ا للمادة ما يهدد السلم والأمن الدوليين حسب تقدير مجلس الأمن  وفق   كون هناكي

اقترح الأمين العام  ،ا لعدم وجود تعريف محدد لما يهدد السلم والأمن الدولييننظر   

، أن يصدر 2005 مارس 13 للأمم المتحدة على مجلس الأمن في تقريره الصادر سنة

،ها المجلس لتفويض استخدام القوةيستند علي ن تحديد المبادئ التي سوفلائحة تتضم  
2
 إلا   

،دينمؤي  حاد بين معارضين و اقاش  هذا الاقتراح أثار ن أن  
3
هائي ص الن  لذلك لا نجده في الن   

.2005ة العالمية لسنة ثر مؤتمر القم  إالمعتمد 
4

 

غراض ا للأن  ا، ومتضم  ا واضح  ا في قرار التفويض أن يكون صريح  يشترط أيض   

،اة من التفويض ذاتهالمتوخ  
5
ا لهذا القيد أن يوضح الأغراض والغايات فالمجلس ملزم وفق   

اق العمليات العسكرية وطبيعتها ذلك لتحديد نطة تحقيقها من وراء التفويض، والمرجو  

يسمح للمجلس أن يمارس سلطة رقابية واسعة في مواجهة العملية  الأمر الذي أهدافها،و

ه من الناحية ن  أ طاء سلطة تقديرية للدول المفوض لها استخدام القوة، إلا  العسكرية، وعدم إع

ا ما يلجأ إلى ما غالب  إن  ض استخدام القوة بعبارات صريحة ومجلس الأمن لا يفو ،العملية

مة تشمل الإجراءات العسكرية "  فهذه العبارة عاروريةالضّ  كل الإجراءاتاستعمال عبارة "

 عسكرية.الالإجراءات غير  و

                                                             
 ائمةأن لا يكون هناك اعتراض من طرف احدى الدول الدأصوات و  3أغلبية  -1

2- Rapport du Secrétaire général : Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et 
respect des droits de l'homme pour tous, A/59/2005, 21 mars 2005. P 39, par 126. In : 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79/PDF/N0527079.pdf?OpenElem 

 فمثلا، الجزائر اعتبرت أنَ مثل هذا القرار لابدَ ان يصدر عن الجمعية العامة. - 3
- voir : la position de l’Algérie ; A/59/PV.86. 6 Avril 2005. In : www.un.org 

 فالنَص النهائي اكتفى بتحديد أهمَية العمل وفق الأهداف و المبادئ الواردة في ميثاق الامم المتَحدة. أنظر: - 4
- Document final du sommet mondial des chefs d’Etas et de gouvernement, New York, 14 et 16 
septembre 2005 ; A/60/L.1 , 20 septembre 2005. Par 79. In : www.un.org 

 .052الموسي محمَد خليل، مرجع سابق، ص  - 5

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79/PDF/N0527079.pdf?OpenElem
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ها تتضمن إجراءات إشكال ما دام أن   لا تثير أي   "الإجراءات الضرورية"عبارة  إن   

عسكرية وكذلك إجراءات غير عسكرية، لكن الإشكال يطرح حول ما إذا كانت الإجراءات 

،ضرورية في مثل تلك الحالةال ة هيالعسكري
1
الممارسات  احية العملية نجد أن  فمن الن   

،وة العسكريةعة، فهناك دول لجأت مباشرة إلى استخدام القالدولية متنو  
2
دول  هناك كما أن   

،لم تلجأ إلى استخدام القوة
3
ول ه لم يسبق لمجلس الأمن أن أدان تصرف الدفإن   وعلى كل   

.ام القوة العسكرية لم تكن ضروريةاستخد ن  لأ
4

 

أن يصدر عن ا في قرار التفويض ، يشترط أيض  بالإضافة إلى الشروط السابقة 

ذي يصدر من الجمعية العامة يعتبر غير التفويض ال   أن  هذا يعني و ،مجلس الأمن ذاته

على سلطات مجلس الأمن في مجال استخدام القوة، ويتناقض مع  مشروع كونه يعد اعتداء  

،من الميثاق 42المادة 
5
خر هو الآ فويض الذي يصدر عن المنظمات الإقليمية يعد  الت   كما أن   

عملية عسكرية تقوم بها المنظمات الإقليمية  من الميثاق كل   31/1 ا للمادةمشروع، فوفق   غير

بإذن مسبق من  أن تتم   بد  لا ،سواء بصفة مباشرة أو بتفويضها لدولة أو دول عضو فيها

.مجلس الأمن
6

 

                                                             

1- BENHAMOU Aballah. Op.Cit. P 588. 
بارة "الاجراءات ع في فقرتها الثانية نت( التي تضم  9332) 118للائحة رقم بعد صدور ا مثل ما حدث في حرب الخليج - 2

ل لصالح الانسانية الى حق ستيتي سمير، من التدخ  (. راجع: 9330) 135لك في الصومال بعد صدور اللائحة رقم الضرورية"، وكذ
الانسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: التدخل الانساني " أسس مشروعية التدخل في شؤون الدول لحماية حقوق 

 .49-54 . ص0229كلية الحقوق، تيزي وزو، القانون الدولي لحقوق الانسان، جامعة مولود معمري، 
ا بالنسبة للتدخل العسكري في ليبيا بعد صدور اللائحة رقم و   (.0299) 3219نفس الشيء أيضا

 (.9331) 9282لك الأمر بالنسبة للزايير بعد صدور اللائحة (، وكذ9335) 352 بعد صدور اللائحة رقمهذا ما حدث بالنسبة لهايتي و  - 3
4- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 79. 

ان " الاتَحاد من أجل ( تحت عنو 4-)د 911أصدرت القرار رقم  9342نوفمبر  9هنا تجدر الاشارة إلى أن  الجمعية العامة في و  - 5
فيها أن ه في حالة اخفاق مجلس الأمن أو شلله في القيام بواجباته بسبب عدم اجماع الدول الد ائمة العضوية فيه، يمكن جاء لام " و الس  
 الأمن الدوليين أو وجود عدوان. راجع: ت اللازمة في حالة تهديد السلم و تصدر التوصياعية أن تنظر مباشرة في الموضوع و للجم
ا: .81-89 قلي أحمد، مرجع سابق، ص -  راجع أيضا

- BOISSON DE CHAZOURNES Laurence. Op.Cit. P 154. 
ذن من مجلس الأمن قبل القيام بأي  عملية إجوب صدور لى أن ه إذا كانت أغلبية المنظمات الاقليمية قد أك دة على و إتجدر الاشارة  -6

 (: Hفقرة ) 5جاء في المادة عسكرية فإن  الاتَفاق التأسيسي للاتحاد الافريقي غامض في هذا الشأن، بحيث 
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ر أن تبقي في الإطار المسط   بد  ة لكي تكون مشروعة لاا بالنسبة للعمليات العسكريأم   

،من خلال التفويض
1

ب على مجلس الأمن عند تفويضه الدول ه يتوج  ن  أهذا يعني و 

خذه تلك الدول من ط إشرافه ورقابته على ما تت  الأعضاء استخدام القوة العسكرية أن يبس  

 ا لهذا التفويض.تدابير تنفيذ  

تقارير ضة بتقديم أن تلتزم الدول المفو   بد  ن المجلس من بسط رقابته لالكي يتمك   

نه من توجيهها ق بسير العمليات العسكرية على نحو يمك  الأمن تتعل   ة إلى مجلسدوري

 دراية  بما يجري من أعمال لحفظ السلام والأمن الدولي.ا ويكون على علم واستراتيجي  

الحالات،  حترم في  كل  أرط الأخير قد هذا الش   من الناحية العملية يصعب التسليم بأن   

 ات أمريكية كما أن  من قو  غالبيتها لة في ات التحالف مشك  كانت قو   ففي حرب الخليج مثلا  

سلطة  مجلس الأمن أي  فلم يكن ل ،إشراف الولايات المتحدةالعمليات العسكرية كانت تحت 

.مباشرة عليها
2

 

 

 الفرع الثاني

 مجلس الأمن باستخدام القوّة في قراراتفويض عدم مشروعية افتراض التّ 

 ن  لك ،دةمحد  ال روطوفق الش   تم   إذالميثاق الأمم المتحدة  اخرق   شك لأسلوب التفويض لا ي إن  

التفويض  هذا بعض الدول وخاصة الدول الكبرى لجأت إلى استخدام القوة بادعاء وافتراض

ا للقانون الدولي ، الأمر الذيفي قرارات مجلس الأمن)أولا(  )ثانيا(يعتبر خرق ا فادح 

                                                                                                                                                                                              

= « L’Union a le droit d’intervenir dans un Etat memdre sur décision de la Conférence, dans 
certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre 
l’humanité ». 

  union.org/arabic/pdf-www.africaيمكن الاطلاع على النص الكامل للاتَفاق على الموقع: 
1- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 505. 

 .59بوسلطان محمَد، مرجع سابق، ص  - 2

http://www.africa-union.org/arabic/pdf
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  في قرارات مجلس الأمنبعض مظاهر افتراض التفويض باستخدام القوة  :لا  أوّ 

ة مناسبات إلى افتراض التفويض في قرارات مجلس لقد لجأت بعض الدول في عد   

ها، رعية على تصرفاتها، الأمن بهدف إضفاء الش   كوسوفو الالتدخل العسكري في من أهم 

 (.2003 إلى 1991)التدخل العسكري في العراق ( و1999)

دائمة الرت الدول بر  ، 9199تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو عام ل بالنسبة 

ه بأن   ،يوغسلافيا العضوية في مجلس الأمن المشاركة في هذا التدخل استخدامها للقوة ضد  

قد استندت الدولي، و عجاء لضمان احترام يوغوسلافيا لقرارات مجلس الأمن لصالح المجتم

،لسمجالتفويض ضمني صادر عن  في ذلك إلى
1
قرار  ر في أي  يلم يش هذا الأخير أن   إلا   

 .المسلحةاستخدام القوة  إمكانية ة علىالعسكري للعمليات السابقة قراراتهمن 

ا  بت  ر ،1998/03/31( المؤرخ في 1991) 1160رقم  ففي القرار  المجلس حظر 

ا للفصل ف وفق  ه يتصر  ن  أ كوسوفو، وأشار إلىاليوغوسلافيا بما فيها  شاملا للأسلحة على كل  

ا للأمن والسلم الدوليين ف الوضعالسابع دون أن يكي   عكس القرار الثاني الصادر  ،تهديد 

 ف المجلس صراحة بأن  ففي هذا القرار كي   ،1998/09/23 لسنة( 1991) 1199تحت رقم 

ا للأمن و الوضع في الكوسوفو يشكل ،السلم الدوليينتهديد 
2
ا  الوضع تكييف أن   إلا    تهديد 

ه ن  حوال أحال من الأ خاذ هذا الإجراء القمعي لا يعني بأي  كذلك ات  للسلم والأمن الدوليين و

.تفويض باستخدام القوة
3

 

ضرورة  إلى( وأشار 1991) 1203صدر المجلس القرار رقم أ 1998/10/24في  

لكن لم  ،منظمة حلف شمال الأطلسي في بلغرادتفاقات المبرمة بين يوغسلافيا واحترام الا

.ة أو بصفة صريحةسواء بصفة ضمني   القوة المسلحة إلىإشارة  أي   ،خرهو الآ ،نيتضم  
4

 

                                                             
العربية، القاهرة، مصر، ، دار النهضة 9حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدولة بذريعة حماية حقوق الانسان، ط.راجع:  - 1

 .944-945 ، ص0224
2- KREIP Nils.Op.Cit. P 146. 
3- Voir :  ALKAMA Lila. Op.Cit. PP 68-70. 
4- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 545. 
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ا يوغسلافيا تعتب ها حلف شمال الأطلسي علىالعمليات التي شن   إن    ر خرق ا فادح 

ا، جوء إلىذلك بالل  و ،للقانون الدولي افتراض وجود تفويض من بعد  استخدام القوة انفرادي 

لا قبل بداية العمليات العسكرية ولا بعد  ،خير لم يقم بذلكهذا الأ مع العلم بأن  مجلس الأمن، 

حال من الأحوال الطابع المشروع  بأي   ( لم يضف1999) 1244القرار رقم  بما أن   ،نهايتها

.العمليات العسكريةتلك  على
1

 

وبريطانيا  ات العسكرية التي شنتها الولايات المت حدةا الحالة الثانية تتمثل في العمليأم   

 2003.غاية اجتياحها سنة  إلى 1991العراق من سنة  على

ب بموجبه رت  ( و1991) 687صدر مجلس الأمن القرار رقم أ 1991بريل أ 3ففي  

ا و ،ل بالأمن والسلم الدوليينلا تخ   ىة التزامات حت  على العراق عد   هذا القرار قد وضع حد 

 جوء إلى كل  ص من خلاله مجلس الأمن للدول بالل  ( الذي رخ  1991) 678للقرار رقم 

.لأمن والسلم الدوليين في المنطقةزمة لاسترجاع االوسائل اللا  
2

 

إمكانية استخدام القوة في  إشارة إلى ن أي  ( لم يتضم  1991) 687 القرار أن   غمر 

مستقل عن  يعتبر (1990) 678القرار  ن  أبها، وحالة إخلال العراق بتلك الالتزامات التي رت  

حقة له،القرارات اللا  
3
 ت عدة عمليات عسكرية علىوبريطانيا قد شن   تحدةمال لاياتوال فإن   

يسمح بالإسناد من  لهذا الأخير خرق كل   ة أن  بحج   (1991) 687 القرارمنذ إصدار  العراق

نه رخيصة لسريان الت  مد   د أي  لم يحد   هن  لأ (1990) 678القرار رقم  جديد إلى .الذي تضم 
4
  

 مارس 20اجتياح العراق يوم  تم   ،ر وواسع النطاقبعد قصف صاروخي متكر   

سمي في رسالة بعث بها الممثل الر   ،هذه العملياتلايات المتحدة والرت قد بر  و ،2003

ة وذلك مني من طرف هذا الجهاز باستخدام القو  بالتفويض الض   ،الأمريكي إلى مجلس الأمن

                                                             
 .KREIP Nils.Op.Cit. PP 191- 215 -                                                     للمزيد من التفاصيل راجع: - 1
 www.un.org  :على الموقع 9332نوفمبر03( المؤرخة في 9332) 118من لائحة مجلس الأمن رقم  9و  0راجع الفقرة  -2 

3- NGUYEN-ROUAULT Florence. Op. Cit. P 846. 
 .040راجع: الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص  -4

لا  يا تفضل أن يكون الت  بريطانحدة و الولايات المت   فإن  وبالتالي  جوء إلى تفسيرات واسعة فتسند إلى تفويض ضمني بالل   فويض صريح وا 
 ترخيص. للقرارات التي تضمنت ترخيص ثم التي لم تتضمن أي  

http://www.un.org/
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 رقم ( ثم القرار1991) 687 رقم القرار( و1990) 678 رقم القرار لا  إلىبالإشارة أو  

1441 (2002)
1

 

 2002نوفمبر  8هذا القرار الأخير أصدره مجلس الأمن في  
2
بعد  ،أشار فيهو 

رام له عدم احت(، إلى الخطر الذي يشك  1991) 687القرار ( و1990) 678ذكير بالقرار الت  

،السلام العالمي على مار الشاملنزع سلاح الد  العراق لقرارات مجلس الأمن و
3
ر كما قر   

 وكامل خلالتقديم إعلان شامل و منح فرصة أخيرة للعراق لكي تمتثل لالتزاماتها الدولية

مار الشامل،مجه الخاص بأسلحة الد  يتعلق بكافة الجوانب المتصلة ببرنا يوما   (30) ثلاثين
4
 

ا بالعواقب الخطيرة التي قد تواج العراق قد تم   كما أشار إلى أن   هها إذا تحذيرها مرار 

ت في خرق قراراتهااستمر  
5
.ةضطلع بالقضي  يبقى م ه سوفن  وأ 

6
 

حة بتاتَا إلى استخدام أو إمكانية استخدام القوة المسل   يشير القرار لم يتضح لنا إذن أن   

،جهاز أو دولة أخرى لا من طرف أي  طرف المجلس ذاته و لا من
7
 تحدةملايات الوال لكن   

ا في خرق ا، وانفرادي  افترضت التفويض باستخدام القوة، ولجأت إلى اجتياح العراق عسكري  

 .صلاحيات مجلس الأمن بصفة خاصةامة وفادح للقانون الدولي بصفة ع

 وليمبادئ القانون الدّ لانتهاك  ةفويض باستخدام القوّ افتراض التّ  ا:ثاني  

 عملية من العمليات العسكرية المشار إليها  إلى مواقف الدول الخاصة بكل    بالإضافة 

                                                             

 
1- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 562. 

  www.un.org : . على الموقع0220نوفمبر  8( المؤرَخة في 0220) 9559راجع لائحة مجلس الأمن رقم  -2 
 .هراجع الفقرة الثالثة من القرار نفس - 3
 .هنفس راجع الفقرة الثانية من القرار - 4
 .هعشر من القرار نفسراجع الفقرة الثالثة  - 5
 .هراجع الفقرة الرابعة عشر من القرار نفس - 6

7- SOREL Jean-Marc : « L’ONU et l’Irak : le vil plomb ne s’est pas transformé en or pur ». 
R.G.D.I.P. N°4. Edition A. PEDONE, Paris, 2004. P 447. 
 

http://www.un.org/
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،التدخلات العسكرية لتلك افضة بصرامةالر  أعلاه، و
1
الجماعة الدولية لم تقبل بأسلوب  فإن   

.تصرفات مجلس الأمن فيالقوة افتراض استخدام 
2

 

 خلال جه مناستنتا افض لافتراض التفويض، يمكنموقف الجماعة الدولية الر   إن   

 3314 اللائحة رقمو 2625 قاشات المتعلقة باللائحة رقمتتمثل في الن   ىالأول تين،مناسب

قف الولايات المتحدة مو باستثناء ،الدول كل   تألح   فخلالها ،العامةالصادرتين عن الجمعية 

على  يض لصالح المنظمات الإقليمية،إمكانية افتراض التفو امتتان دع  ايطاليا الل  الأمريكية و

 ة،وجوب الحصول على تفويض "صريح" " مسبق" من طرف مجلس الأمن باستخدام القو

جنة ر الل  ية ولا في إطالا في إطار لجنة العلاقات الود   الافتراض، مثل هذابالإقرار  لم يتم  ف

.السادسة للجمعية العامة
3
  

كرى ثر المؤتمر العالمي بمناسبة الذ  إت ا المناسبة الثانية تتمثل في النقاشات التي تم  أم   

لا  ،2005 سبتمبر 20 هائي المعتمد في (، ففي النص الن  2005ين لميلاد الأمم المتحدة )الست  

 ففي الجزء المخصص لاستخدام القوة تم   ،ذلك ثر للتفويض الضمني، بالعكس منأ نجد أي  

الأمن الدوليين مع ما يهدد السلم و لمواجهة كل   يمقتضيات الميثاق تكف التأكيد على أن  

الأمن ص لحفظ السلم وا الجزء المخص  أم   ،ى سلطة مجلس الأمن في هذا المجالالإشارة إل

.المنظمات الإقليميةجلس الأمن والتأكيد على ضرورة التعاون بين م الدوليين تم  
4

 

ا يعتبر أمر بديهي  ولية الد موقف الجماعة  إن     يتناقض  التفويض  ضافترا ن  لأ نظر 

                                                             
 " :Dominique de Villepinالخارجة لفرنسا دومنيك دو فلبا " بالنسبة للتدخل في العراق أعلن وزير الشؤون - 1

« Nous ne voulons pas donner de blanc-seing à une action militaire,...c’est pourquoi nous ne 
pouvons pas accépter une résolution autorisant dès maintenant le recours à la force, sans retour 
devant le coseil de sécurité des Nations Unies ». Voir :  
- WECKEL Phillippe : « L’usage déraisonnable de la force ». R.G.D.I.P. N°2, 2003. P 383. 

ا:51-54 اجع: بوسلطان محمد، مرجع سابق، صأمَا بالنسبة لمواقف الدول حول التَدخل في الكوسوفو ر   . راجع أيضا
- DUPUY Pierre-Marrie : « Sécurité collective et coopération multilatérale ». Op.Cit. P 74 
2- BEN FLAH Anis. Op.Cit. P 75. 
3- Voir : CORTEN Olivier. Op.Cit. PP 435-597. 
4- Voir : Document final du sommet mondial des chefs d’Etas et de gouvernements, New York, 14 
et 16 septembre 2005. Op.Cit. P 23 et 24 par 79, p 25 par 93. 
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 ،متها مبدأ عدم استخدام القوةفي مقد  سة في ميثاق الأمم المتحدة ومع المبادئ المكر  

افتراض لحالة أو تصرف من  مر يستبعد كل  وكذلك طابعها الآ 1/3 فموضوع وهدف المادة

ا، كافتراض أو شأنه أن يجعل استخدام القوة مش .التفويض عاءاد  روع 
1
  

الصدور قرار  ،من الميثاق 27 ا للمادةوفق    تسعة من موافقة  للفصل السابع لابد   سند 

عضو سوف يكون  التصويت كل  ه أثناء ن  أهذا يعني ائمين، وأعضاء بما فيهم الخمسة الد

بالتالي المسلحة، و ةاستخدام القو بقضية على علم بموضوع وهدف القرار خاصة فيما يتعلق

إثارته أثناء النقاشات، لا  لم يتم  إشارة صريحة إلى استخدام القوة وإذا لم يتضمن القرار 

.عمليات العسكريةال طلاقناعيه بعد صدور ذلك القرار أو بعد تد  ترضه ويمكن للدول أن تف
2

 

ا لهذا النظام يعتبر افتراض التفويض يتناقض مع نظام الأمن الجماعي، فوفق   إن   

الأمن الدوليين وهو الذي يضطلع بتوجيه ئيسي لحفظ السلم ومجلس الأمن الجهاز الر  

 الحدودإذا كانت الأهداف و ق إلا  ومراقبة العمليات العسكرية، الأمر الذي لا يمكن أن يتحق  

جوء إلى افتراض التفويض الل   تحديدها بصفة واضحة في قرار التفويض، وبالتالي فإن   تم   قد

ا دون أي  ى إلى استخذاته سوف يؤد     .حدود دام القوة انفرادي 

 للسلم والأمن الدوليين أو يخل   ال تهديد  يشك   هأن   وضع معينل تكيف مجلس الأمن إن   

ل المجلس باستخدام القوة خضر من قبأحال من الأحوال وجود ضوء  ي  أبهما، لا يعني ب

،المسلحة
3
عملية  أي  ف ،في قرار لاحق ضيفوتخلص هذا الته من غير المنطق أن يسن  أكما  

 في نظرنا تعتبرخارج إطار الدفاع الشرعي ودون ترخيص من مجلس الأمن،  عسكرية تتم  

لا يمكن أن تصبح مشروعة بعد ذلك بقرار لاحق ف ،1/3 غير مشروعة ومخالفة للمادة

 .و بصفة صريحةأسواء كان ذلك بصفة ضمنية 

                                                             

1- KREIP Nils.Op.Cit. P 295. 
 لأن  أغلبية الدول التي تفترض التفويض هي دول أعضاء في مجلس الأمن. راجع: -2

- CORTEN Olivier. Op.Cit. PP 601-602. 
 .012الموسي محمد خليل، مرجع سابق، ص  -3
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 المبحث الثاني

 من الدوليينالألم وير واسع لمفهوم تهديد السة بناء  على تفساستخدام القو

ا للمتغي رات الدولية التي أسفرت علي  سقوط جدار ها نهاية عهد الثنائية القطبية ونظر 

ت بخرقهد العالم ش ،برلين طاق لحقوق الانسان انتهاك واسع الن  و أوضاع عديدة تميز 

لتقديرية في القانون الدولي الانساني، الأمر الذي جعل مجلس الأمن يستند على سلطته او

د السل ة،م العالميتكييف ما يهد  ع فيه ليشمل انتهاك و ، الذي يستدعي استخدام القو  التوس 

ل(، إ الديمقراطية الحق فيالانساني وقواعد القانون الدولي  عدم وجود  لا  أن  )المطلب الأو 

ة في هذه الحالات تنظيم قانوني أن  السلطة التقديرية لمجلس الأمن هو السند و ،لاستخدام القو 

ة )المطلب الثاني(.رت ب آثار خطيرة على الن   وحيد،ال  ظام القانوني لاستخدام القو 

 لوّ المطلب الأ

 من الدوليينالألم وة بناء  على تفسير واسع لمفهوم تهديد الساستخدام القومظاهر 

ى   كذلك و، حقوقهو بالإنسان المتواصلو الكثيف الاهتمامبعد نهاية الحرب الباردة، أد 

عن القانون لى اعتبار الالتزامات المترت بة ، إظهور حق الشعوب في الحكم الديمقراطي

انطلاقا من و ،الدولي لحقوق الانسان، من الالتزامات الجماعيةالقانون الدولي الانساني و

ته ا الأمن الدوليين، لأساسية المتمثلة في حفظ السلم وطبيعة هذه الالتزامات مع ربطها بمهم 

ة لدولي لضمان تنفيذ القانون ا أو الترخيص باستخدام القوة لجأ مجلس الأمن إلى استخدام القو 

ل( و  احلال الديمقراطية )الفرع الثاني(.الانساني )الفرع الأو 

 لوّ الفرع الأ

 ة لاعتبارات انسانيةاستخدام القو

ع مجلس الأمن قد المظاهر التي تبي ن أن   من بين أهم    مفهوم تهديد السلم  من وس 

لى إ ، لجوء المجلسانتهاك قواعد القانون الدولي الانسانييشمل خرق ول والأمن الدوليين
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لا (  ،1991سنة  المدنيين الأكراد في شمال العراقالتفويض باستخدام القوة لصالح  )أو 

ا( .1111لصالح المدنيين في ليبيا سنة و  ) ثاني 

 ( (1991التدخل العسكري في العراق أولا:

كوارث إنسانية  ،وقيام حرب الخليج اجتياح العراق للأراضي الكردية ب علىلقد ترت   

كبيرة تمثلت في هجرة الش يعة في الجنوب إلى إيران، وقمع واضطهاد واسع النطاق في حق 

ى الحدود بهم إلى الن زوح باتجاه المدن و الآلاف من المدنيين الكرد في الشمال، مما أد 

 الجبلية مع تركيا، وكانت الن تيجة حدوث كارثة إنسانية.

بعرض مشروع لائحة على مجلس ائية، قامت فرنسا في ظل هذه الظروف الاستثن  

حول الوضعية الإنسانية في العراق، وبعد تعديل بعض أحكام المشروع الأمن
1
تم  اعتماد  

(.1991) 688 رقم اللا ئحة
2 

 

وصفها المحل لون القانونيون ورجال السياسة بالت اريخية ،فور صدور هذه  اللا ئحة 
3
 

ة تم  تدويل العمل الإنسا بموجبها ف ني تحت رعاية الأمم المتحدة،على أساس أن ه لأول مر 

 داخل  إنسانية  إنسانية وإنشاء مناطق  بعمليات  القيام للدول الأعضاء  مجلس الأمن   سمح

 
                                                             

1- TORRELLI Maurice : « La dimension humanitaire de la sécurité internationale ». In : A.D.I de la 
Haye  « le développement du rôle du conseil de sécurité ». Collocque la Haye, 21-23 juillet 1992. 
Ed MARTINUS NHJHOFF PUBLISHERS, Dordrecht/Boston/London, 1993. P 202. 

   www.un.org. على الموقع: 9339أبريل  4( المؤر خة في 9339) 188راجع: لائحة مجلس الأمن رقم  -2 

 امتناع عضوين ) الصين، الهند(. راجع:أصوات )زمبابوي، كوبا، اليمن( و  9قد اتخذت هذه اللائحة بأغلبية عشرة أصوات مقابل و 
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 9الجنابي محمد غازي، التدخل الانساني في ضوء القانون الدولي العام، ط. ناصر -

 .043، ص 0292
 .011-048 صناصر الجنابي محمد غازي، المرجع نفسه، راجع في هذا الصدد:  - 3

تقضي بحق ا البعض الآخر فيرى أن ها تسمح و من الميثاق، أم   1فقرة  0بحيث وصفها البعض بالتاريخية من خلال اشارتها إلى المادة 
 التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

 

http://www.un.org/
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التراب العراقي
1
 لاسترجاع الأمن والسلم في المنطقة. 

ة تنفيذ اللائحة   (،1991) 811ألقى مجلس الأمن على الأمين العام الأممي مهم 
2
 

ا إلى جميع الدول الأعضاء  ،و في نفس الوقت ،لكن ه بموجب الفقرة السادسة نداء  عام  وج 

مة كي تشارك الأمين العام في تقديم المساعدات اللا زمة، في المنظ 
3
ى بالدول   الأمر الذي أد 

ا في  المتحالفة )و.م.أ، فرنسا، بريطانيا، هولندا، ايطاليا، اسبانيا( بالتدخل عسكري 

.1991أبريل  16"الكردستان" العراقي بتاريخ 
4

 

ا للسلم و  الأمن بغض  الن ظر عن الخلاف الفقهي حول ما اعتبره مجلس الأمن تهديد 

 811ظر عن مشروعية التدخل العسكري وفقا للا ئحة بغض الن  الدوليين في هذه الأزمة، و

(، فإن  استخدام القوة المسلحة هنا كان لوضع حد  للاضطهاد الواقع ضد  المدنيين 1991)

بالتالي وضع حد  لخرق قواعد القانون الدولي قيين في جهات مختلفة من البلاد والعرا

.واسع النطاق لحقوق الانسانالالانساني و الانتهاك 
5

 

ا فإ ،إذا كان مجلس الأمن لم يشير صراحة إلى الفصل السابع  ن ه اعتبر الوضع تهديد 

الأمن الدوليين،السلم و
6
كما أن  المناطق الإنسانية المشار إليها في تلك اللا ئحة تم  فرضها  

على العراق دون رضاه، الأمر الذي يبي ن اقتران استعمال القوة بالعمل الإنساني، أي تنظيم 

ة إنسانية عن طريق قوات مسلحة تابعة للحلفاء.مساعد
7

 

                                                             

خلفان كريم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الانساني، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري،  - 1
 .99، ص 0221كل ية الحقوق، تيزي وزو، 

 (.9339) 188لفقرة الر ابعة من اللا ئحة راجع ا - 2
 راجع الفقرة السادسة من اللا ئحة نفسها. - 3
 .54ستيتي سمير، مرجع سابق، ص  - 4

5- BUIRETTE Patricia : Le droit international humanitaire. Édition La Découverte. Paris, 1996. PP 
100-101. 
6- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 797. 

ا الفقرة الأ راجع -  (.9339) 188ولى و الفقرة الثانية من اللا ئحة رقم أيضا
 .99خلفان كريم، مرجع سابق، ص  - 7
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 (1122) ا: التدخل العسكري في ليبياثاني  

ذلك في شكل مظاهرة شعبية و، 1111فيفري  في ةيبيالل   عبيةنتفاضة الشبدأت الا 

لا  أن  هذا الأخير رد  سياسية ضد  الن ظام القائم، إو اقتصادية تطالب بإصلاحات اجتماعية،

ى إلى سقوط أكثر من بالأسلحة الثقيلة و بالعنف والقصف  300مضادات الطائرات، مما أد 

ت  ام التاليةقتيل في الأيام الأولى، وفي الأي د الاضطرابات، فتحاشتد  ل الوضع من مجر  و 

بيعة القبلية التي تتمي   ا، خاصة، للط  وكذلك انضمام  ز بها ليبيامظاهرات إلى حرب أهلية نظر 

ات الأمن و  .ارالثو  لى جانب الجيش إقو 

ار  اتوال ،من جهة نشب نزاع مسلح بين الثو  ر  الل يبيالقائد ة لنظام التابع قو  )معم 

الوضع الإنساني بأعمال العنف والتعذيب  من جهة أخرى، نتج عنه تدهور القذافي(

لقواعد حقوق  واسع النطاقو خرق كبيروالقتل الجماعي للمدنيين والترحيل القسري و

القانون الدولي الإنساني، والإنسان
1
. 

ا للفصل السابع من الميثاق  ،م، أصدر مجلس الأمنأمام هذا الوضع المتأز    سند 

(،2011) 1970بإجماع الدول الأعضاء، القرار رقم و
2
ن قلقه البالغ إزاء ر فيه ععب  الذي  

والانتهاكات  استخدام القوة ضد المدنييننف ونتيجة الع يبيةلجماهيرية العربية الل  الوضع في ا

، قام بفرض بعض س الفصل السابعالواسعة الن طاق لحقوق الإنسان، وعلى أساالجسيمة و

العقوبات الاقتصادية
3

 خول مراقبي حقوق الإنسان الدوليةبد السماحعلى ليبيا  ألزمو 

،دادات الإنسانية ووكالات الإغاثةمرور الإم ضمان و
4
 المدعيعلى  الوضع بإحالة كما قام 

                                                             

 أنظر:  - 1
AMNESTY international: Rapport du 14 juin 1012, sur la situation des droits humains dans le 
monde. In : http://www.amnesty.org/fr 

  www.un.org. على الموقع: 0299فيفري  01( المؤرخ في 0299) 9312راجع: قرار مجلس الأمن رقم  -2 
افة إلى ها متورطة، بالإضيبية المزعوم أن  الشخصيات الل  تتمثل في حظر توريد جميع أنواع الأسلحة، حظر السفر على بعض  - 3

من القرار  09الى  3الموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكونها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. راجع الفقرة تجميد أموالهم وأصولها و 
 نفسه.

 من القرار نفسه. 9 الفقرةو  0راجع الفقرة  - 4

http://www.amnesty.org/fr
http://www.un.org/
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.محكمة الجنائية الدوليةالعام بال 
1
  

ا لع  ر الوضع ( وازدياد تدهو1111)1991 رقم للقراريبية دم امتثال السلطات الل  نظر 

هت فرنسا بدعم من نيلمدنيالخسائر الفادحة في صفوف االانساني وتصاعد العنف و ، وج 

ا إلى مجلس الأمن حول إطرف بري ي على الاقليم الل يبي حظر نشاء منطقةطانيا طلب  .جو 
2

 

، لجأ مجلس الأمن إلى إصدار قرار آخر تحت رقم 1111مارس  19بتاريخ  

1973(2011،)
3
ر فيه أن  الوضع في الجماهيرية العربية الل يبية يشكل   ا للأمن قر  تهديد 

،السلم الدوليينو
4
 العاملأعضاء بالتعاون مع الأمين بناء  على الفصل السابع  أذن  للدول او 

ة بالسكان المدنيين المعرضين هلالمناطق الآن وات خاذ جميع التدابير اللا زمة لحماية المدنييب

حظر الطيران على  نشاء منطقةإ رلخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الل يبية، كما قر  

ال لهذا أذن للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللا زمة لإنفاذ الامتث، ويبيالإقليم الل  

الحظر.
5

 

الفرنسية  ةبدأت الغارات الجوي   (،1111) 1991القرار  رومن صد يومين بعد 

،لسلطات الحاكمةدفة القوات التابعة لالبريطانية على الإقليم الل يبي مستهو
6

تواصلت و 

 الأمنو  استرجاع السلم  ةشمال الأطلسي إلى غاي  بعد ذلك بقيادة حلف  العمليات العسكرية

                                                             

 .(0299) 9312 رقم رجع الفقرة الرابعة من القرارا - 1
ئيس الفرنسي أو ل من اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا عندما استقبل أعضائه في باريس يوم  - 2 مارس  92بحيث كان الر 

لا  على دعم إلم تحصل لإنشاء منطقة حظر جو ي و  ااثر قم ة "بروكسل" قد مت فرنسا مشروع 0299مارس  99في يوم و ، 0299
دخ ل في الشؤون اعتبرت أن  ذلك سوف يمس  بمبدأ عدم التتشاطرها الرأي و  التيمن روسيا والصين وألمانيا  حيث رفضت كل  بريطانيا، 

جامعة الدول العربية الأمر الذي سمح باستصدار القرار عم الأمريكي و بريطانيا حصلت بعد ذلك على الد  و  لا  أن  فرنساإالداخلية للدول، 
9319 (0299.) 

In : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/03/18/libye 
  www.un.org. على الموقع: 2011مارس  17( المؤر خ في 0299) 9319راجع قرار مجلس الأمن رقم  -3 

 راجع دباجة القرار نفسه. - 4
 من القرار نفسه. 8و  1، 5راجع المادة  - 5
د الحظر الجو ي وحماية المدنيين و  لى أن  قو ات التحالفإوتجدر الاشارة هنا  - 6 ذلك بإرسال قو ة خاصة بر ية على قد تجاوزت مجر 

 الاقليم الل يبي لمساعدة الثو ار.
 

http://www.un.org/
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في المنطقة 
1
. 

قواعد القانون تأكيد آخر على أن  انتهاك  ، يعتبرنستنتج أن  هذا التدخل العسكري 

ا للسلم وحقوق الانسان أصبحت من الأوضاالدولي الانساني و ل تهديد  من الأع التي تشك 

ة بحيث ، والدوليين لى استند مجلس الأمن في هذا التدخل إبالتالي تستدعي استخدام القو 

 منع وقوع المزيد من القتلى في صفوفهم.حماية المدنيين و ضرورة

 

 الفرع الثاني

 ة لإحلال الديمقراطيةاستخدام القو

و تبرر في نظر مجلس الأمن الأمن الدوليين د السلم ولتي أصبحت تهد  وضاع اإن  الأ 

تدهور ما أيضا ن  إفي تدهور الأوضاع الانسانية، و فقط لم تنحصر ،استخدام القوة المسلحة

وعدم احترام  ي أنظمة شبه ديكتاتورية،، تبن  قلابات عسكريةسياسية، من انالأنظمة ال

 1991الصومال سنة من التدخل العسكري في  مثلا هذا ما يمكن استنتاجهالديمقراطية، و

لا(  )ثانيا( .1993التدخل العسكري في هايتي سنة و )أو 

 (2991) في الصومال التدخل العسكري: لا  أوّ 

ئيس الجنيرال زياد باري وعلي من الر   لتنافس العنيف حول السلطة بين كل  لقد كان ا 

.زمة الصوماليةفرح عيديد، المصدر الرئيسي للأمحمد مهدي محمد و
2

 

 في   ( Mohamed Ziad Barré)   ريب زياد   محمد  ئيسالر    نظام   سقوط  ثرإ 

                                                             

ي، تحرير ليبيا هو التاريخ الذي أعلن فيه مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقال، و 0299أكتوبر  09وتم  ذلك في  - 1
 رسمياا. راجع:

- AMNESTY international: Rapport du 14 juin 1012, sur la situation des droits humains dans le 
monde. In : http://www.amnesty.org/fr 

 .925خلفان كريم، مرجع سابق، ص  - 2

http://www.amnesty.org/fr
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 11/11/1991،
1
ض الصومال لخطر المجاعة نشبت حرب أهلية دامية أسفرت عن تعر    

ى إلى نزوح عدد هائل ا أد  ه، مم  نسانية استنكرها العالم كل  أساة إبالتالي موالتقتيل الوحشي و

ا، استحالة ايصال المزاد الوضع تأز  ما اه حدود الدول المجاورة، وفراد تج  من الأ ساعدات م 

الميليشيات طرف العصابات وهب من الن  ض فرق الاغاثة للهجوم وتعر  الانسانية للمدنيين و

.حةالمسل
2

 

ا صدار مجموعة من القرارات ترتكز أساس  لى اأمام هذا الوضع لجأ مجلس الأمن إ 

،(1991) 993رقم  اللائحةها على الفصل السابع، أهم  
3
 113رقم  اللائحة تلتها بعد ذلكو 

ية أهم  بين العمل الانساني و من خلالهاربط  التي، و18/11/1991المؤرخة في  (1991)

هوض بالمؤسسات الوطنية والحكومية مساهما في الن   الاضطلاع به باعتباره عاملا  

المؤرخة  (1991) 113رقم  كذلك اللائحةالحل  السياسي والوفاق الوطني، وم دعللصومال و

لى أشار إالسلام، وحفظ التي من خلالها أنشأ المجلس بعثة أخرى ل ،18/11/1991في 

.البناء الديمقراطيضرورة المصالحة الوطنية و
4

 

الوضع الاستثنائي الذي  أن   لىأشار المجلس إ (1991) 993 رقم ةئحاللا خلالفمن  

،جراءات استثنائيةز الحالة في الصومال يستدعي إيمي  
5
تأكيد مسؤولية على  كما حرص 

 ،مستقبل دولتهل عن مصيره وو  المسؤول الأاعتباره قرير مصيره وعب الصومالي في تالش  

                                                             

ام بحل جميع اللنينية كعقيدة رسمية للدولة، كما ق ، واعتمد على منهج الماركسية9313برى"، الحكم سنة  تولى "محمد زياد - 1
المتمثل في " الحزب الاشتراكي الصومالي "، معتمداا على مبدأ " فر ق د كأساس للحكم، و خذ أسلوب الحزب الواحات  الأحزاب السياسية، و 

الامتيازات بين ل في تحقيق المساواة في الحقوق و ئر الصومالية، إلا  أن  هذا النظام فشتسود " في اطار معاملته مع مختلف العشا
الاطاحة بنظام الحكم في جانفي شعبية تطو رت إلى انقلاب عسكري و مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي أد ى إلى ظهور انتفاضات 

 .488-481 ماهر عبد المنعم، مرجع سابق، ص . راجع: أبو يونس9339
حقوق الانسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الانساني بين اختصاصات السيادة و الجوزي عز الدين، مبدأ حق التدخل  - 2

 .40. ص 0228القانون، فرع: تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 
 .9/90/9339( المؤرخة في 9330) 135راجع لائحة مجلس الأمن رقم  - 3
 .924-925 خلفان كريم، مرجع سابق، ص - 4
 (.9330) 135ذلك في الفقرة الرابعة من اللائحة رقم و  - 5
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سياسي للأزمة  الأمين العام إلى متابعة جهوده من أجل الوصول إلى حل   كما دعا

.الصومالية
1

 

سمح  ،من الدوليينالألسلم وا تهديد الوضع في الصومال بحالة ،ف المجلسبعد أن كي   

.للولايات المتحدة باستعمال كافة الوسائل الضرورية من أجل تنفيذ مقتضيات اللائحة
2
  

 المتحدة كانت العمليات العسكرية تحت قيادة كل ية للولايات ذن المجلس،إبعد  

،م في هذا البلدي المتأز  للوضع الانسان حد   وضع كان الهدف منهاالأمريكية، و
3
هذا  أن   لا  إ 

ةالتدخل  ض لعد  ،للوصاية اولة لوضع الصومال تحت نظامأعتبر بمثابة محانتقادات و تعر 
4
 

،م الوضع الانسانيزاد من تأز  هذا التدخل قد تجاوز حدوده و كما أن  
5
لك لجأ مجلس لذ 

منظمة يجب أن هدف الة ومهم   د فيها أن  ك  أ( و1993) 199صدار اللائحة رقم لى إالأمن إ

ديمقراطية في الصومال.سات رساء مؤس  ينصب على إ
 6

 

 (2991) ثانيا: التدخل العسكري في هايتي

من على توسيع مجلس الأ الةأكثر المظاهر الد   من يعتبر التدخل العسكري في هايتي 

 .ليين، ليشمل احلال الديمقراطيةومن الد  الأم ولفكرة السل

                                                             
 (9330) 135من اللائحة  02راجع البند  - 1
 ذلك في البند العاشر من اللائحة نفسها.و  - 2

3- HAJER Gueldish : « L’ingérence humanitaire entre droit et force ». In : 5emme rencontre 
internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis du 14,15,16 avril 
2004, « Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force ». Edition 
A.Pedone, Paris, 2004. P 191. 

 .921لفان كريم، مرجع سابق، ص خ - 4
 راجع في هذا الصدد: تصريح مدير بعثة منظمة الأطباء بلا حدود إلى الصومال: - 5

« Je pense qu’il ne faut pas confondre humanitaire et militaire, les moyens employés ne sont pas les mêmes, 
cette confusion est trés regrettable. Les Américains ne respectent ni le droit de la guerre ni le droit 
humanitaire, ce n’est pas en tirant sur les locaux de l’AICF ou en répondant par des salves de missiles à des 
tirs isolés en provenance d’un hôpital que l’on fera avancer la paix ». 
- DUHAMEL Nathalie : « Somalie, ou l’ingérence de Gribouille. Entretien avec Dominique Martin » 
In : http://www.msf.fr  
6- HAJER Gueldish.Op.Cit. PP  191-192. 

http://www.msf.fr/
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خاصين ن ملاحظي بإرسالالمتحدة  للأمممين العام قام الأ ،11/11/1991في  

ملاحظين مختصين في حفظ النظام من ومعهم مستشارين في الأبالانتخابات إلى هايتي و

-دة ايرتائيس المؤقت لهايتي " السي  الر   م من طرفعلى طلب رسمي مقد   ذلك بناء  العام، و

 .( Ertha Pascal Trouillot ) "باسكال ترويو

 1991سمبر دي في ( Bertrand aristide )ئيس بيرتران أرستيد انتخاب الر   تم   

خاصة بمراقبة ممية ال، لتنسحب بعد ذلك البعثة الأ11/19/1991ى اليمين في أد  و

" راوول سيدراس"  ى قام الجيش بقيادةحت   ،لكذ تمض سنة عن  أن ه لم لا  الانتخابات، إ

(Raoul Cedras   )  الاطاحة بهرعي والرئيس الش   بانقلاب عسكري ضد.
1

 

دت بهذا الانقلاب من خلال اللائحة رقم ند  الجماعة الدولية و كتهذا الوضع تحر  مام أ 

تحت عنوان " أزمة الديمقراطية  11/11/1991الصادرة عن الجمعية العامة في   9/38

الكيان المنبثق عن الوضع غير  ما جاء فيها أن   أهم  وحقوق الانسان في الصومال " و

.ظام الشرعي للرئيس أرستيدعادة الن  من إ لابد  لشرعي في هايتي غير مقبول وا
2

 

عدم نتيجة لتدهور الوضع الانساني والخرق الواسع لقواعد ومبادئ القانون الدولي و 

كذلك نتيجة لفشل تنفيذ ات فاق ) جزيرة و الشرعية من السلطة،انسحاب الحكومة غير 

غفرنز(
3
.(1993) 931 اللائحة رقم من عن طريقتدخل مجلس الأ ،

4
 

ن قبل حكومة رتكبة مالمجازر المقلقه حول تدهور الوضع الانساني ود فبعد أن جد   

إلى الدول المجاورة، ين ئين الفار  جلى العدد الهائل من اللا  إ بالإضافة، ينالعسكريين الانقلابي  

                                                             

 .019ناصر الجنابي محمد غازي، مرجع سابق، ص  - 1
احترام هذه القواعد ربطت بين احترام حقوق الانسان واحترام الديمقراطية، وأن  العمل على صون و  بكونهاكما تمي زت هذه اللائحة  - 2

هو الأمر الذي سه ل لمجلس الأمن التدخ ل في هذه الأزمة يهم  المجموعة الدولية بأسرها، و لم يعد من الاختصاص الخالص للدولة بل 
 .13خلفان كريم، مرجع سابق، ص سنداا للفصل السابع من الميثاق. راجع: 

عودة ن السلطة و الحكومة الانقلابية، حول ضرورة تنازلها عبين منظمة الدول الأمريكية و  9339مارس  29عقد هذا الات فاق سنة  - 3
 .019ناصر الجنابي محمد غازي، مرجع سابق، ص الر ئيس المنتخب. راجع في هذا الصدد: 

 www.un.org. على الموقع: 99/21/9335( المؤر خة في 9335) 352راجع لائحة مجلس الأمن رقم  -4 
  

http://www.un.org/
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،من الدوليينالأا للسلم والوضع مازال يشك ل تهديد   د المجلس أن  أك  
1
ومن هذا المنطلق  

دة الجنسيات عضاء لتشكيل قوة دولية متعد  بتفويض الدول الأ إلى الفصل السابع قام ااستناد  و

سمح لها باستعمال جميع الوسائل الضرورية لتسهيل و ،رقابة موحدةتكون تحت قيادة و

.لى منصبهئيس الشرعي إعودة الر  كرية ورحيل الحكومة العس
2

 

مريكية بفرض عقوبات قاسية على المتحدة الأ، قامت الولايات 11/19/1993بتاريخ  

دت باستخدام القوة المسلو ،هايتي طاحة بالحكومة غير الإالديمقراطية فيها و لإعادةحة هد 

ت عليها القو  المظاهرات الش  كان ذلك بعد الشرعية، و  بإطلاقات العسكرية عبية التي رد 

ا على المدنيين.ار عشوائي  الن  
3

 

الولايات المتحدة الدولية من تدخل مجلس الأمن وفقهية والمواقف الظر عن بغض الن   

لترحيل الحكومة غير الديمقراطية و لإحلالهذا التدخل كان  الأمريكية في هايتي، فإن  

م الوضع الانساني انتهاك مبادئ الديمقراطية كان سبب لتأز  الشرعية، فالانقلاب العسكري و

من الأا للسلم ول تهديد  ه يشك  هذا الوضع بأن   من بعد أن وصفسبب لتدخل مجلس الأو

.الدوليين
4

 

                                                             

 (9335) 352من اللائحة  5راجع الفقرة  - 1
عب ر فيها ( و 9339) 859رقم  اللائحةأشار المجلس إلى أن  الوضع مازال يشك ل تهديداا للسلام العالمي لأن ه قبل هذا اللائحة أصدر 

ادة الديمقراطية في هذا تأس ف عن عدم تمك ن الجماعة الدولية من استعنسانية التي تعاني منها هايتي و عن انشغاله بسبب الأزمة الا
ر المجلس بالاستناد الأمن اوضع بأن ه يشك ل تهديداا للسلم و بعد تكييف الالبلد، و  من الميثاق حصاراا على لى الفصل السابع إلدوليين، قر 
 مواد أخرى ات جاه هايتي.والبترول و  الأسلحة

 (.9335) 352و ذلك بموجب البند الرابع من اللائحة  - 2
لم يكن التدخل العسكري إلا  عبارة عن حدة هي التي قادت الحملة وتحم لت جميع تكاليفها، و تجدر الاشارة هنا إلى أن  الولايات المت  

 .010ناصر الجنابي محمد غازي، مرجع سابق، ص تينية. أنظر: تحفظ دول أمريكا اللا  ت أمريكية أمام معارضة و اقو  
 .38خلفان كريم، مرجع سابق، ص  - 3
، التدخل العسكري في سيراليون عام  - 4 توسيع مجلس  ، يعتبر هو الآخر من المظاهر الد الة على9331تجدر الإشارة هنا إلى أن 

الأمن الجماعي منطوياا على تدخل عسكري داعم للدمقراطية، بحيث منح المجلس في الأمن الدوليين، ليغدو نظام الأمن لفكرة السلم و 
ا للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي كانت قد بدأت 9331) 9990أزمة سيراليون، بموجب القرار رقم  ا صريحا ( تفويضا

 لموسي محم د خليل، مرجع سابق، صهذه الحالة راجع: اعملياتها العسكرية في سيراليون قبل هذا التاريخ. للمزيد من التفاصيل حول 
19-14. 
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 المطلب الثاني

على نظام الأمن الدوليين تهديد السلم وتفسير  في عسّ تّولالخطيرة لداعيات تّ ال

 استخدام القوة

ا للسلمعروف أن  تكييف حالة معي نة من ال  يكفي لجعل كل  لجوء إلى  م العالميتهديد 

ة بعد ذلك  ذا كان مجلس الأمن تحت سيطرة خمس دول عظمى، ، لكن إبريئاستخدام القو 

ة سوف يتأث ر بالض  فإ إلى انتقاء في  ي من جهة،د  هذا الأمر يؤ، فرورةن  نظام استخدام القو 

ل( في استخدام القوة، بالتاليو السلم الدوليينمن وتكييف ما يهدد الأ من جهة و )الفرع الأو 

ا للسلى تكييف بعض الأوضاع من علفإن  تواتر مجلس الأ ،أخرى ي قد يؤم العالمي، تهديد  د 

 )الفرع الثاني( اثلةإلى فسح المجال لاستخدام القوة انفراديا كل ما توافرت ظروف مم

 

 لالفرع الأوّ 

 ةالانتقاء في استخدام القوّ و السياسية بالمصالحالدوليين الأمن السلم و تهديد ارتباط مفهوم

مجتمع عالمي  لإقامةمم المتحدة لأبها منظمة ا تضطلعهداف النبيلة التي رغم الأ 

، الأعضاءفي السيادة بين  ناحية النظرية على مبدأ المساواةرغم أنَها تقوم من الو ،عادل

جعل المنظمة مر الذي كل عضو أو تكت ل، الأ حسب ثقلف ن ه من الناحية العملية تتصر  فإ

.سياساتها لمصالح الدول الكبرىأسيرة في قراراتها و
1

 

 19من الدوليين، حسب منطوق المادة الأالسلم و تعريف دقيق لمفهوم تهديد إن  غياب 

 على منساعد سياسات القوى داخل مجلس الأ مما ا حول ماهيتهأثار خلافا حاد   ،من الميثاق

.المتحدة مما القومية المتعارضة مع ميثاق الأبمصالحه الدوليط حالات تهديد السلم رب
2

 

                                                             

 .14-15 ، ص0221الجامعة الجديدة، مصر،  حسين مصطفى سلامة، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، د.ط، دار - 1
 .923، ص مرجع سابقالجوزي عز الدين،  - 2
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دة للس  المفاهيم المتعد   أصبحتلقد   ة مرتبطة م العالمي، مفاهيم نسبي  لدة للمصادر المهد 

من أكثر من ارتباطها بالشرعية في مجلس الأ بالمصالح القومية للدول الدائمة العضوية

ر اتخاذ مجلس الأمن لقرارات وفق  والانسانية، ولية أو بالمبادئ الأخلاقية الدو ا هذا ما يفس 

عدم ات خاذه لمثل هذه القرارات في أوضاع مماثلة.لفصل السابع في حالات معي نة ول
1

 

من أن حقوق الانسان، سبق لمجلس الأني وففي مجال احترام القانون الدول الانسا 

ض بموجب القرار  أقر  في كي ف والدول الأعضاء باستخدام القوة ، كما  (1991) 891فو 

المنطقة نتائجه بأن  ما يتعر ض له المدني ون العراقيين من قمع في  (1991) 811قراره رقم 

القانون الدولي الانساني في تركيا انتهاك حقوق الانسان و لكن   ،من الدوليينالأتهديد السلم و

الذي ة، ومن قبل الحكومة التركي   1993( بكاملها سنة Tunceli) "تنسلي"بحرق مدينة 

لك مقتل كذد خارج تركيا وء عدد غير محد  لجوملايين كردي و 1ما يقارب فر عن نزوح أس

،1993و  1991شخص ما بين  1111حوالي 
2
يفه بأن ه تهديد من إلى تكيلم يدفع بمجلس الأ 

ة. للسلم الدولي ولم يلجأ  إلى استخدام القو 

ة خلال مد  و 1111من قد كي ف ما تعر ض له المدنيين في ليبيا سنة كان مجلس الأإذا  

ا للسقصيرة، بأن ه كارثة انسانية و  بالتالي سمح باستخدام كل  من الدوليين، والألم وتهديد 

،الوسائل الضرورية
3
في  1111مارس  11ما قامت به الولايات المتحدة ابتداء  من يوم  ن  فإ 

،العراقيحق الشعب 
4
ا للسلم الدولي وو  للقانون الدولي، لم يكن  اخرقالذي يمكن تكييفه تهديد 

.كذلك في نظر مجلس الأمن
5
مازالت تقوم به( وسبة لما قامت به )نفس الكلام يقال بالن   

                                                             

 .45بن سلطان عمار، مرجع سابق، ص  - 1
 .923الجوزي عز الدين، مرجع سابق، ص راجع:  - 2
 (.0299) 9319و الفقرة الرابعة من القرار رقم  09راجع البند رقم  - 3
 .949-942 حسين حنفي عمر، مرجع سابق، ص:  راجع في هذا الصدد - 4
من الميثاق،  5فقرة  0ص المادة ، يعد بمثابة خرق لن0229مارس  9إن  التكييف القانوني للغزو الأمريكي على العراق في  - 5
، يعد  من قبيل "أعمال العدوان"، 9315ديسمبر  95الصادرة عن الجمعية العامة بتاريخ  9995من اللائحة رقم  9كذلك حسب الفقرة و 

 كم. راجع: القو ات التابعة لنظام الحين المدنيين و كما يعد خرق لقواعد القانون الدولي الانساني نظراا للضربات العشوائية دون التمييز ب
- LEGHMANI Slim : « Du droit intenational au droit impérial ? Réflexions sur la guerre contre L’iraq, 
actualité et droit international avril 2003 ». In : http://www.ridi.org/adi. P 1. 

http://www.ridi.org/
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ة، 1111خاصة في نهاية سنة  اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، لا  هاأن   رغم على غز 

ا انتخطورة و تقل   .حقوق الانسانللقانون الدولي الانساني وهاك 
1

 

لخمس الدائمة من الدوليين بالمصالح الخاصة للدول االأإن  ارتباط مفهوم السلم و 

د أكثر من خلال حق من والعضوية في مجلس الأ بالتالي الانتقاء في استخدام القوة، يتأك 

مصالحها أو  الحق لحمايةفيكفي لها أن تستعمل هذا  ع به هذه الدول،الاعتراض الذي تتمت  

ن الدوليين في نظر الجماعة الدولية،مالأمصالح حلفائها حتي وإن قامت بتهديد السلم و
2
 

تعلو على  الدائمة العضوية في مجلس الأمن دولمصلحة احدى ال أن   ،يعني فهذا الحق

.الدولية ةمصلحة الجماع
3

 

قواعد الخرق الجسيم لالانسانية والمدنيين والكارثة في أرواح  الخسائر الفادحةرغم  

القتل الواسع النطاق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ورغم القمع و

ات التابعة للسلطات الحاكمة ،الذي يتعر ض له الشعب السوري من طرق القو 
4
 رغم أن  و 

ا للسلم و ، في مناسبات سابقة، مجلس الأمن سبق له أن كي ف مثل هذه الأوضاع الأمن تهديد 

ة،لجأ إو ،الدوليين د  الصينيالاعتراض الروسي و فإن   لى استخدام القو  في هذه الحالة جم 

                                                             

راا و إ، (0223) 9812اسرائيل على غز ة أصدر المجلس قرار تحت رقم فبالنسبة لحرب  - 1 مشوب بعد ة نقائص من لا  أن ه كان متأخ 
د القرار نطبق عليه نظراا لتهديده للسلم و الناحية القانونية كونه لم يصدر وفقاا للفصل السابع، مع أن  الوضع ي الأمن الدوليين، مم ا يجر 

لك، فإن ه ذك ر جاء خالياا من مواد الاسناد من الميثاق وبالتالي كان أقرب إلى بيان منه إلى قرار، ضف إلى ذمن القوة الملزمة، كما أن ه 
عامة بكلمات لا تعني الالزام رغم خطورة ا أن  بنود القرار جاءت فضفاضة و لم يطالب بتطبيق القرارات السابقة، كمفقط في الدباجة و 
 الموقف. راجع:

 .925-929 سابق، صحامل صليحة، مرجع  -
 .952خلوي خالد، مرجع سابق، ص  - 2
 .929حسين مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص  - 3

4-Voir : AMNESTY international: Rapport du 14 juin 1012, sur la situation des droits humains dans 
le monde. In : http://www.amnesty.org/fr.  

Voir aussi : BAN KI MOON et KOFI ANNAN : Déclaration du 28 mai 2012, sur le massacre 
confirmé par les observateurs de l’ONU à Houla en Syrie. In : www.un.org/news/Fr-press.  

 

http://www.amnesty.org/fr
http://www.un.org/news/Fr-press
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ا على ات خاذ أي  تجعله المجلس و ال وعاجز  ،ملموسدبير فع 
1
ت هاتين الدولتين على   إذ أصر 

 حساب الانسانية.توفير الحماية للن ظام السوري بأي  ثمن حت ى على 

ها  الواسع لمصادر تهديد السلم الدوليفالمفهوم   التي تستدعي استخدام القوة كما يقر 

دها لى التكي ف مع تلك المعايير التي تحد  دة إمم المتحذن، منظمة الألس الأمن سيدفع، إمج

المجلس،الحيوية للدول المهيمنة على المصالح القومية و
2
فهذه الأخيرة تتعامل مع القضايا  

د على ضبط س ل يشد  منحه سلطة استخدام لوك المجلس مع الشرعية الدولية وبمعيارين، الأو 

ا المعيار الثاني  صلةذات  القوة عندما يتعل ق الأمر بالقضايا مباشرة بمصالحها الحيوية، أم 

عتبر استخدام ويَ أو بآخر،  مصالحها بشكل فهو الذي يتعامل مع القضايا التي لا تؤثر على

للقانون الدولي. اخرق القوة هنا
3

 

ة مناطق من العالم   نستنتج أن ه، إذا كان لجوء مجلس الأمن إلى استخدام القوة في عد 

م الأمشروع من حيث المب ا لتأز  التي دفعته يها الواقع الدولي ووضاع التي أسفر علدأ، نظر 

ا للسلم وإ هذه الشرعية قد نالت منها بعض الملابسات  الدوليين، فإن  الأمن لى تكييفها تهديد 

ة قضايا والتي جعلت الشكوك تحوم  ا لوجود عد  تقتضي أوضاع مماثلة كانت حولها، نظر 

ا مستعجلا  للقوة إ  الجمود من طرف المجلس.مبالاة و ألا  بالتقاعس و قابلت  لا  أن ها استخدام 

 

 الفرع الثاني

ا نحو  خطر تكريس استثناءات جديدة على مبدأ حظر استخدام القوة انفراديّ 

 الأمنتهديد السلم و مفهوم   تفسير  في  عتوس    قد مجلس الأمن  أن    ليس هناك شك   

                                                             
ما قام به أمام هذه الكارثة مي كما لم يسمح باستخدام القوة و م العالوريا لكن لم يكي فه تهديداا للسلأدان الوضع في س الأمن فمجلس  - 1

( 0290) 0259يوم( بموجب القرار رقم  32( لمد ة محد دة )MISNUSالانسانية هو انشاء بعثة الأمم المت حدة للمراقبين في سوريا )
المخاطر نتيجة لحد ة النزاع و  0290جوان  95تجدر الاشارة الى أن  مهام هذه البعثة تم  تجميدها في ، و 0290أبريل  09المؤرخ في 

 التي تواجهها.
 .83عمار بن سلطان، مرجع سابق، ص  - 2

 .113-113 حسين مصطفى سلامة، مرجع سابق، صراجع:  - 3
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ة أوضاع القانون الدولي قواعد القانون الدولي الانساني وبما فيها انتهاك  ،الدوليين ليشمل عد 

قد ساهم في تراجع وضاع يكون ه استخدام القوة في مثل هذه الأيضلحقوق الانسان، وبتفو

 تقليص معنى المجال المحفوظ لها.سيادة الدول و

دخل المسل ح لأغراض انسانية الت   على شرعيةال كما ساهم مجلس الأمن في اضفاء 

ة تنفيذ و ته الأوذلك بإدماج مهم  ساسية ضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني في مهم 

لة في حفظ السلم و .الأمن الدوليينالمتمث 
1

 

ضع قاعدة عامة تقضي اك من اعتبر أن  مجلس الأمن قد وعلى هذا الأساس هن 

باستخدام القوة لأغراض انسانية،
2
لوارد في ميثاق أن ه لابد  من تعديل النظام القانوني او 

" مبدأ  :" بأن  J. KIRPATRICKفي هذا الات جاه يقول جان كيرباترك "الأمم المتحدة، و

ا وحظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأ ذلك مم المتحدة، يجب تغييره حالي 

فاع على بعض القيم المنص ها، الل جوء للقوة من أجل الد  ليها في ع وصلاعتبارات عديدة أهم 

ية وحقوق الانسان والديمقراطية و السلم".الميثاق ذاته من حر 
3

 

لات   اخلية للدول من خلال استخدام القوة أو مجلس الأمن في الش ؤون الد  فتدخ 

تم  اعتباره بمثابة الأساس القانوني الذي ي ستمد  منه استثناء  ،الترخيص باستخدام القوة

لا  دول بعد ذلك لنفس الأغراض ما هو إأن  تدخل الو ،استخدام القوة لأغراض انسانية

.لحديثء الهذا الاستثنا تجسيدا وتأكيدا
4

 

                                                             

 .3خلفان كريم، مرجع سابق، ص  - 1
 " كما يلي:Le malheur des autres"، صر ح في كتابه "Bernard Kouchnerفمثلاا، برنار كوشنير " - 2

 « La résolution 688 consacre le droit des hommes avant celui des Etats et qu’elle représente 
l’introduction du droit d’ingérence humanitaire dans les textes internationaux ». 

 نقلا  عن:
M. TSAGARIS Kotontinos: Le droit d’ingerence humanitaire. Mémoire en vue d’obtention du D.E.A. 
Mention droit international. Université de Lille2, faculté de sces J.P.S, France, septembre,2001, P71 
In : www.memoireoline.com   

 
 .98نقلاا عن: خلفان كريم، مرجع سابق، ص  -3
 .49ستيتي سمير، مرجع سابق، ص  - 4

http://www.memoireoline.com/
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ميثاق الأمم المتحدة المتعل قة بمبدأ عدم الت دخل في الشؤون من  9فقرة  1إن  المادة  

لقمع الواردة في الداخلية للدول، نص ت صراحة على أن  هذا المبدأ لا يخل  بتطبيق تدابير ا

ا على الفصل السابع، فإن ه من الناحيةالفصل السابع، و  بما أن  مجلس الأمن يستند دائم 

في هذا المجال، اجديد   القانونية لا يمكن أن يضع استثناء  
1
بتحليل أهم  قرارات مجلس و 

ة لأغراض انسانية لا نجد فيها تكريس لقاعدة قانونية تتعل ق   الأمن المتعل قة باستخدام القو 

بهذا الاستثناء.
2

 

 إذا كان مجلس الأمن لم يضع قاعدة عامة تتضمن استثناء جديد عن مبدأ حظر 

ي الانساني بمثابة تهديد استخدام القوة، فإن  تواتره على اعتبار انتهاك قواعد القانون الدول

ى للسلم و كان مجلس إذا  توافرت مثل هذه الظروف و ،إلى الاعتقاد بأن هالأمن الدوليين، أد 

ا على استخدام القوة بسبب حق الفيتو، يمكن لأي ة دولة أن تستخدم القوة لوقف  الأمن عاجز 

كذلك ارادة ا لإرادة الجماعة الدولية ون  ذلك سوف يعتبر تجسيد  الكارثة الانسانية، مادام أ

.من لولا وجود حق  الفيتولأمجلس ا
3

 

ل العسكري في كوسوفو سنة   لهذا الاعتقاد  دولية ، سابقة1999لقد كان التدخ 

ا للسلم ووضع بأن ه الخطير، فمن المعروف أن  مجلس الأمن قد كي ف ال ل تهديد  الأمن يشك 

ض الدول الأعضاء باستخدام القوة،لدوليين، وا أن ه لم يفو 
4
ا للوضع الانساني إلا  أن ه   نظر 

م و الخرق الواسع للقانون الدولي الانساني لجأ حلف شمال الأطلسي إلى استخدام القوة المتأز 

.دون انتظار تفويض من مجلس الأمن
5

 

                                                             

1- HAJER Gueldish. Op.Cit. P 192. 
2-  M. TSAGARIS Kotontinos. Op.Cit. P 75. 
3- DUPUY Pierre-Marrie : « Sécurité collective et coopération multilatérale ».Op.Cit. P 68. 

( كي ف المجلس صراحة أن  الوضع في كوسوفو يشك ل تهديداا للسلم العالمي، إلا  أن  9338) 9933من القرار  99فبموجب الفقرة  -4
 هذا القرار وكذلك القرارات السابقة له، لم يتضمن أي  تفويض باستخدام القوة.

5- RESEAU Victoria: Perspectives humanitaires. Entre conflits, droit(s) et action. In : Collection de 
droit international, dir: Katia BOUSTANY et Daniel DORMOY. Edition Bruylant. Bruxelles, 2002. P 
15. 
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ة الت   ،فويض الضمنيبالإضافة إلى حج 
1
رت   لة في كوسوفو بر  فإن  الدول المتدخ 

،وضع حد  للكارثة الانسانية في هذا البلدأن ه كان لوقف و ،استخدامها للقوة
2
فبريطانيا  

،حق استخدام القوة للوقاية من ابادة جماعية وهولندا أثارتا
3
ا بالنسبة   عأم  ت لألمانيا فقد اد 

لا  في حالات استثنائية يكون بموجب قرار مجلس الأمن إقوة لى استخدام الأن  الل جوء إب

لك عندما تكون كذت الخطيرة لحقوق الانسان و، الانتهاكاكالوقاية من كوارث الانسانية

ا بالنسبة لبلجيكا ة لاعتبارات انسانية بحتة، أم  عت أ ،هناك ضرورة ملح  ن  قرارات فقد اد 

ل الامجلس الأمن الموجودة و ل عرف  المتعل قة بالتدخ  س استثناء   ادولي   انساني تشك   اجديد   ايكر 

.على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية
4

 

عت  ف مجلس الأمن بموجب  من جهتها اد  بعض الدول أن ه لا يمكن انتظار تصر 

ا لأن  روسيا واقرار وفق ا للفصل الس ، الصين سوف تستعمل حق ها في الاعتراضبع، نظر 

بالتالي يكفي الاستناد على هذا الدوليين و الأمنكي ف الوضع تهديد للسلم و جلس قدفالم

قرارات سابقة متعل قة بظروف مماثلة، مثل تلك المتعل قة بالأزمة الصومالية، القرار و

لاستخدام القوة.
5

 

رات اعتبرت أن ه، مادام المجلس ذاته قد أدرج الاعتبا بعبارة أخرى، هذه الدول  

فإن  جموده لا يشك ل عائق ا لاستخدام القوة  ،الأمن الدوليينمفهوم السلم و الانسانية ضمن

لفرض من الانتهاكات الخطيرة لحقوقه و انفرادي  ا، عندما يكون الهدف هو حماية الانسان

 احترام القانون الدولي الانساني.

ا استثناء  جديلا يمكن لمجلس الأمن أن يضع أن ه لم ونستنتج من الناحية القانونية    د 

لة له بموجب  ا على سلطاته المخو  على قاعدة حظر استخدام القوة مادام أن ه يستند دائم 

                                                             

 راجع الفرع الثاني، مطلب ثاني للمبحث الأول من هذا الفصل. -1
 . راجع هذا التصريح على الموقع: 9332مارس  09وهذا ما صر ح به الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في  -2

http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040.htm   
3- Voir : ALKAMA Lila. Op.Cit. P 75. 
4- CORTEN Olivier. Op.Cit. P 798. 
5- RESEAU Victoria. Op.Cit. P 31. 

http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040.htm
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ع في تكييف خرق قواعد  الفصل السابع من الميثاق، إلا  أن ه من الناحية الواقعية، التوس 

ا للسلم والقانون  د قاعدة الأمن الدوليين، ساهم في الاعتقاد بوجوالدولي الانساني تهديد 

ل استثناء عل ا، الأمر الذي ى القاعدة العامة وعرفية تشك  دفع بالدول إلى استخدام القوة انفرادي 

ا على الن ظام القانوني الوارد في ميثاق الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة. ا كبير  ل خطر   يشك 



اّلقو ةّّمبرّ  ّّالمتغي راتاّلدّ ّّعلىّضوءراتاّستخدام اّلر اهنة ّّّّّولية خاتمةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
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 خاتمة:
الواردة في ميثاقها على أساس الأهداف يق تحقعلى مم المتحدة منظمة الأ تسهر 

الامتناع اخلية للدول وتحريم الحرب وعدم التدخل في الشؤون الد  المساواة بين الأعضاء و

الأمن الدوليين هو غاية لم وهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد  سلامة الدول، فالس  عن الت  

ة يعتبر ذات أهمي ة بالغة  ا النظام الذي وضعتهأم   ،المنظمةوجود  في مجال استخدام القو 

 ولي.بالنسبة لمجمل النظام القانوني الد  

ساته ولم يتمكن المجتمع الد    ماته ومنولي المعاصر، بكل  مؤس  هيئاته من معالجة ظ 

م الحضاري بكثير من سمات رغم كونه يت سم  زممات والحروب الدولية المعاصرةالأ التقد 

ة منتشر في أرجاء العالم ثقافي والتكنولوجي، فظل ت الحروب والوالعلمي و استخدام القو 

م استخدام القوة وغم أن  ميثاق الأمم ، رتلفة إلى يومنا هذاالمخ ضبطها في المتحدة قد حر 

دين واطار قا  مقي دين.نوني دقيق يتمثل في قاعدة عامة واستثناءان محد 

ول الكبرى التي في الوزمن الواقعي للد   ،أساسا في نظام استخدام القوة الخلليكمن  

ا العسكرية ا يتناسب مع قدراتها السياسية والاقتصادية وتمارس تأثير   والثقافية وغيرها، مم 

ي إيؤ الية منظمة الألى تجد  انتهاك خلال العزموف عن تطبيق قراراتها ومم المتحدة من ميد فع 

ا أو الل جوء إلى تأويلها أمبادئ ميثاقها  غط عليهعلن  ا لإضفاء الشرعية على و حت ى الض 

 انحرافاتها

متها الولايات المت حدة تتبن   اسياسي  و انوني  قا اخطاب   ىأصبحت بعض الدول في مقد 

اجتهاداتها فسيراتها ورعي بصورة تت فق مع تفاع الش  لى تطوير مفهوم حق الد  يسعى إ

نها، على نحو الخاصة رعية على اضفاء الش  لى استخدام القوة وإ لجوئهامن تبرير  يمك 

ة ضد  الع-هذا ما ات ضح من خلال الاستخدام الأنجلوانحرافاتها في ذلك، و راق أمريكي للقو 

ة الدفاع الشرعي الوقائي، كمفهوم ناتج عن استغلال حق الدفاع الشرعي.  بحج 



اّلقو ةّّمبرّ  ّّالمتغي راتاّلدّ ّّعلىّضوءراتاّستخدام اّلر اهنة ّّّّّولية خاتمةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
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رعية النظام الدولي السابق، وما صدر عنها شفترى الولايات المت حدة مع حلفائها أن   

 - مفاهيم، لم تعد صالحة للن ظام الدولي الجديد، فليس من المقبولمن قرارات وتوصيات و

رعية الدولية للنظام أن يسي ر النظام الدولي الجديد بقرارات الش   - في نظر هذه الأخيرة

ات وإابق، والس   ب ظاهرة الارها تناميف اقع الدولي،الو ياتمعطن ما لابد  من مسايرة مستجد 

ا دادازمفي السنوات الأخيرة تستلزمم ردود ميدانية، وهكذا  فاع الشرعي  إذ  استغلال حق الد 

ل ى حساب مقتضيات القانون الدولي وميثاق الأالتحايل علو مم المتحدة بشكل يتيح التدخ 

ا لمواجهة هذه العمليات الارهابية استخدام حلف شمال  ما ات ضح من خلال هو، وعسكري 

ة الدفاع الشرعي ضد  الارهاب ضد  أفغانستان الاطلسي  .بحج 

ة في الحقبةإ  ا في نشاط مجلس خيرةالأ ن  الاستخدام المفرط للقو  ، يجد سببه أيض 

ول الدائمة الأمن الدوليين من طرف الدالسلم و تهديد مفهوم استغلال غموضمن والأ

الاقتصادية، يت فق مع مصالحها القومية والسياسية والذي كل بالش   العضوية في المجلس

 ازمدواجية المعايير. على أساسبالتالي استخدام القوة على أساس انتقائي و

وليين يشمل المجالات التي كانت تعتبر من من الد  الألقد أصبح مفهوم تهديد السلم و 

ختياراتها السياسية، طنيها أو اخيرة لمواة هذه الأكمعامل ،صميم الاختصاص الخالص للدول

د شرعيته في ة لأغراض انسانية أو لإحلال الديمقراطية، أصبح يجن  استخدام القو  الي فإبالتو

دةقرارات مجلس الأمن، إ ها ليست حيادية بل لها كما أن   ،لا  أن  هذه المفاهيم ليست مجر 

دية، الأمر قيم ايديولوجية غير حيامنظومة وتحمل في جوهرها أفكار و ،مضامين وأبعاد

س على مواقف ة مؤس  هذا ما سياسية وليس على مبادئ انسانية، و الذي جعل استخدام القو 

ة ضد  ليبيا و ات ضح من خلال  عدم استخدامها ضد  سوريا. استخدام القو 

ليس لهما أي  أساس رعي ضد  الارهاب فاع الش  الد  رعي الوقائي وفاع الش  الد  إن   

رات للانحراف في استخدام القوة، كما أن  الجماعة الد  لا  عتبران إلا يقانوني و ولية لم مبر 

ا لأن  الإقرار بها سوف يشجع ألن تعترف و دول العلى  الاعتداءكثر بمثل هذه المفاهيم نظر 

ة امتلاكها أسلحة محظورة أو  ايوائها لجماعة ارهابية دون أن ترتكب أي  اعتداء بحج 
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ا تنامي ، ومسب ق ا و ظاهرة استخدامهو ما يزميد حتم   ،مم المت حدةتهميش دور الأالقوة انفرادي 

من خلال منحها سلطة في  ،تفرض فيه الحاجة الملحة تفعيل هذه الهيئةفي الوقت الذي 

القانونية التي المادية و ولي بدون تمييزم، ومنحها الامكاني اتمواجهة كل  أطراف المجتمع الد  

نها من ب تعزميزم قدراتها على فرض احترام القانون الواقع، ولورة قراراتها على أرض تمك 

ولي.  الد 

ا بالنسبة لاستخدام القو  أ  الديمقراطية التي تعتبر شرط  لإحلالة لأغراض انسانية أو م 

نتيجة حتمية لاحترام حقوق الانسان، فمن الواضح أن  الآليات التقليدية لاحترام القانون و

الة في مر الذي فتح ، الأظل  المعطيات الدولية الراهنة الدولي الانساني أصبحت غير فع 

لى حد  تهديد إ مبادئه الاساسيةوواسعة النطاق وعلنية لقواعده و المجال لخروقات فاضحة

بما أن  هذه القواعد تعتبر من الالتزمامات الجماعية، فإن  استخدام وليين، ومن الد  الألم والس  

ة ،حتةالقوة من طرف مجلس الأمن لأغراض انسانية ب لتفعيل القانون الدولي  كآلية مستجد 

م لضمان سيادة القانون وحماية  الانساني، يمكن تقب له بشرط أن يوضع في اطار قانوني منظ 

شأنه  هذا منليس مصالح الدول صاحبة حق الفيتو، وصالح الأساسية للمجتمع الدولي والم

ة.تغليب منطق القانون على من وتعزميزم مصداقية عمل مجلس الأ  منطق القو 
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اّلمراجع ّق ائمة

 غة العربيةباللّ أوّلاً: 

 : الكتب

دار  د.ط، من الدوليين،ر دور مجلس في حفظ السلم والأطو  ، تأبو العلا أحمد عبد الله. 1
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 .5002التوزيع، الجزائر، والنشر و

 .1992، د.ب.ن، 1ر، د.د.ن، طالمسؤولية الدولية في عالم متغي   ،بشير نبيل. 2

، دار هومه للطباعة والنشر 7.العام، ط ، الوجيز في القانون الجنائيبوسقيعة أحسن. 2

 .5002التوزيع، الجزائر، و

، المحكمة الجنائية الدولية، د.ط، دار الفكر الجامعي، مصر، بيومي حجاز عبد الفتاح. 6

5002. 

، دار 1.، التدخل في شؤون الدولة بذريعة حماية حقوق الانسان، طحسين حنفي عمر. 7

 .5002النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

افحته في القانون الدولي العام ، الارهاب الدولي )جوانبه، وسائل مكحمودة منتصر سعيد. 2

 .5006دار الجامعة الجديدة، مصر،  د.ط، الفقه الاسلامي(،و

دار ، مطابع 5.انون الدولي الجنائي، طق، حق الدفاع الشرعي في الد محمودخلف محم. 9

 .1977الحقيقة، ليبيا، 

التأويل، د.ط، دار الجامعة الجديدة، ، الارهاب الدولي بين الغموض ودسعادي محمّ . 10

 .5009الجزائر، 
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، دار الثقافة 1.ط ، القانون الدولي الانساني،عماد محمد ربيعو سهيل حسين الفتلاوي. 11
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 .5002للنشر، الاردن، 

الجامعة ، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، د.ط، دار حسين مصطفى سلامة. 16

 .5007الجديدة، مصر، 

، 1في ضوء القانون الدولي العام، ط.، التدخل الانساني ناصر الجنابي محمد غازي. 17

 .5010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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 .منشأة المعارف، الاسكندرية، د.ت.ن
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، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الانساني، رسالة لنيل درجة خلفان كريم -1
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من في ظل القانون الدولي ، مشروعية قرارات مجلس الأممدوح على محمد منيع -5

المعاصر، رسالة مقدَمة للحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام، جامعة 

 .1996القاهرة، كلية الحقوق، مصر،

 المذكرات : –)ب( 

حقوق الانسان، الانساني بين اختصاصات السيادة و، مبدأ حق التدخل الجوزي عز الدين. 1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، كلية 

 .5002الحقوق، تيزي وزو، 

اهنة: من لية الر  رات الدوفاع الشرعي في ظل  المتغي  ر مفهوم الد  ، تطو  حامل صليحة. 5

قانون  :لى الدفاع الشرعي الوقائي، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرعالدفاع الشرعي إ

 .5011و، لود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزالتعاون الدولي، جامعة مو

من على ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها، ، تأثير مجلس الأخلوي خالد. 3

معة مولود معمري، القانون الدولي العام، جا :يل شهادة ماجستير في القانون، فرعمذكرة لن

 .5011و، العلوم السياسية، تيزي وزكلَية الحقوق و

ل لصالح الانسانية الى حق التدخل الانساني " أسس مشروعية ، من التدخ  ستيتي سمير. 2

شهادة ماجستير في القانون، التدخل في شؤون الدول لحماية حقوق الانسان، مذكرة لنيل 

فرع: القانون الدولي لحقوق الانسان، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 

5003. 

مم المتحدة" مذكرة اب الدولي "بموجب احكام ميثاق الأ، مكافحة الارهفريحة بوعلام. 2

سعيد دحلب،  جامعة  الديموقراطية،سلم والالقانون الأمني و :لنيل شهادة ماجستير، فرع

 .5011كلية الحقوق، البليدة، 

من الدوليين، مذكرة لنيل شهادة الأية مجلس الأمن في حفظ السلم و، استراتيجقلي أحمد. 6

، فرع: القانون الدولي لحقوق الانسان، جامعة مولود معمري، كلَية الحقوق، تيزي ماجستير

 .5000وزَو، 

كرة لنيل شهادة ماجستير في الارهاب، مذاون الدولي في مكافحة التع نسيب نجيب، .7

قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو،  :القانون، فرع

5009. 



اّلقوّ رّمبرّ  اّلرّ المتغي راتاّلدّ ّّعلىّضوءةّّاتاّستخدام ّّّولية اّلمراجعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاهنة ق ائمة  
 
 

 

 

96 

 : المقالات

ة ل  المج،" حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي "، البقيرات عبد القادر .1

 ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،05، العدد السياسيةالجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية و

 190-161 ، ص5002

رات الحديثة التطو   -مم المتحدة ، حماية الأمن والسلم من خلال نظام الأدبوسلطان محم. 5

يز ، كتاب جماعي تحت اشراف عبد العز500-1990عشرية من العلاقات الدولية عن:  ، -

 25-33 ، ص5001البحوث الادارية، الجزائر، جراد، منشورات مركز التوثيق و

عشرية من  عن: ولي الجديد "،ظام الد  يات الن  تحد  حدة و، " الأمم المت  بن سلطان عمار . 3

يز جراد، (، كتاب جماعي تحت اشراف الاستاذ: عبد العز5000-1995العلاقات الدولية )

  23-23 ، ص5001البحوث الادارية، الجزائر، منشورات مركز التوثيق و

ئم الحرب الاسرائيلية...الجدوى جرا، " المحكمة الجنائية الدولية وولهي مختار .2

، 5009، 3، العدد السياسيةة للعلوم القانونية الاقتصادية وة الجزائريالمجل  الخيارات "، و

 559-509 ص

على الارهاب ...الجدل السياسي  الحرب، " الولايات المتحدة ووليد حسن فهمي .2

 . على الموقع: 5006/اكتوبر، سبتمبر 13، العددمجلة المختارالقانوني "، و

www.elmokhtar.net/modules.php 

ترجمة ، " مريكيةو تطور الاستراتيجية الدفاعية الأالحرب الاستباقية " ، هانري لافر .6

 . على الموقع الالكتروني: 01/15/5006، 27، العدد النسيجة مجل  عمران،  علي أحمد

http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp 

 : الدولية المواثيقالاتفاقيات و

، ودخل حي ز النفاذ في 1922 /يونيهحريزان 56يوم  دة الموقع عليهالمتح ممميثاق الأ . 1

 http://www.un.org/ar/documents/charter             . على الموقع: 1922أكتوبر 52

 على الموقع: 1929طلسي المؤرخة في شمال الأالاتفاقية حلف  . 5

 http://www.nato.int/docu/fonda/trait.htm 
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 . على الموقع:1969لمعاهدات المؤرخة في انا لقانون ااتفاقية في . 3

 www.untreaty.org/texts/instrument/Français/traites  

 

 : لوائح الجمعية العامة

  .0197 اكتوبر 24المؤرخة في  5652اللائحة رقم الجمعية العامة،  .1

 .1927نوفمبر  12المؤرخة في  2555رقم الجمعية العامة، اللائحة  .5

  .1972 ديسمبر 12المؤرخة في  3312رقم الجمعية العامة، اللائحة  .3

 

 : منمجلس الأ لوائح

 .1990  -11-59خة في ( المؤر  1990) 672ئحة رقم اللا   ،. مجلس الأمن1

خة في 1991) 622حة رقم ئ. مجلس الأمن، اللا  5  .1991 -02 -02( المؤر 

 .1993 -15 -03خة في ( المؤر  1995) 792ئحة رقم لا  ال مجلس الأمن،. 3

خة في 1992) 920ئحة رقم اللا   ،. مجلس الأمن2  .1992 -07 -31( المؤر 

 .5001 -09 -15خة في المؤر  ( 5001) 1362ئحة رقم من، اللا  مجلس الأ. 2

 .5001 -09 -52خة في ( المؤر  5001) 1373ئحة رقم من، اللا  مجلس الأ .6

 .5005 -11 -2خة في ( المؤر  5005) 1221ئحة رقم مجلس الأمن، اللا   .7

 .5011 -05 -56خ في ( المؤر  5011) 1970رقم  اللا ئحة ،. مجلس الأمن2

 .5011 -03 -17خة في ( المؤر  5011) 1973 ئحة رقممجلس الامن، اللا   .9
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